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 ملخص

ة ن إصـــابات العمـــل بكاف ـــالعمـــل وتقنیـــة الآلات ووســـائل النقـــل، والســـعي للحـــد م ـــ طـــرقتطـــور  رغـــم
 مـــراض أنــاء العمـــل أو بســببه أو ناتجـــة عــن حــوادث طریـــق العمــل، أو إصــابات أث صــورها، ســواءً كانـــت 

مهنیة، إلا إن هذه المخاطر بقیت مـن أعظـم مـا یواجـه العامـل أثنـاء عملـه، ممـا دفـع العدیـد مـن الهیئـات 
وباء الأمراض  یماثلباءً إصابات العمل و والمنظمات العالمیة المعنیة بشؤون الصحة والعمل إلى اعتبار  

ــة تس ـــالفتاكـــة ــة ، أدى ذلـــك إلـــى ظهـــور العدیـــد مـــن التشـــریعات فـــي البلـــدان المختلفـ عى إلـــى تـــوفیر الحمایـ
ــات  ــل أو التأمینـ ــریعات العمـ ــة، أو تشـ ــد العامـ ــي القواعـ ــك فـ ــان ذلـ ــواءً كـ ــاطر، سـ ــذه المخـ ــد هـ ــة ضـ التأمینیـ

نتشــاراً وخطــورة بات العمــل وأكثرهــا احــد أنــواع إصــاأء علــى الاجتماعیــة، وتــأتي هــذه الدراســة لتســلط الضــو 
، ة من مخـاطرهحمایلث والأساس القانوني لوهو حادث طریق العمل، حیث تبین الدراسة مفهوم هذا الحاد 

المتعلقـــة بحـــادث طریـــق  النصـــوص وتنـــاثر والإشـــكالات التـــي یثیرهـــا تبـــاین  كمـــا تبـــین شـــروطه وأحكامـــه،
 وانعكاس ذلـك علـى الأحكـام القضـائیة، ،ظمة لهذا الموضوعظمة والتعلیمات النابین القوانین والأن العمل،

خرجنــا مــن خلالهــا ذي یمــنح الحمایــة لهــذا النــوع مــن المخــاطر، بالإضــافة إلــى بیــان الوصــف القــانوني ال ــ
مــن خـــلال  حــادث طریــق العمــل بیــان أحكــام وشـــروطبــدعوتنا إلــى  تمثلـــت  بالتوصــیة الأهــم فــي الدراســة

سـرعان مـا یجـري تعـدیلها أو تغییرهـا، سـعیاً إلـى ة والتعلیمـات، التـي ، وعدم تركهـا للأنظم ـنصوص قانون
ــدة ال ــام ووحـ ــتقرار الأحكـ ــذه اسـ ــاه هـ ــائلموقـــف تجـ ــائج  ،المسـ ــمن بعـــض النتـ ــة تتضـ ــة بخاتمـ ــي الدراسـ وتنتهـ

 والتوصیات.
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Abstract 

Despite the evolution in work mechanisms, technology and means of 
transport, the pursuit to reduce all forms of occupational injuries and related 
incidents remain the primary challenges facing workers and employees at their 
place of work. 

This has prompted international health and labor watchdogs and 
organizations to consider occupational injuries as an epidemic that must be 
eliminated or reduced. 

Sustained efforts pushed for the formulation of legislation and laws 
offering protection and insurance against such risks. 

This study seeks to highlight one of the most significant, and potentially 
the most serious, form of occupational injuries that is accidents on the way to 
work (commuting accidents). 

The study examines the issues arising from having different and multiple 
legal texts governing this issue and the implications thereof on court decisions. 

This study addresses this type of occupational injuries (commuting 
accidents), its concept, legal framework, and provides insight into its legal 
aspect before offering conclusions and recommendations. The study concludes 
that there is a pressing need to enshrine commuting accidents and relevant 
provisions in laws rather than instructions and regulations that are subject to 
change and modification. 

Keywords: Commuting accidents, Occupational injuries, Workers, 
Commuting, Workplace 
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 :المقدمة

ــه  ــة مـــن أولـــى اهتمامـــات رجـــال الفقـ ــة عـــن إصـــابات العمـــل وأمـــراض المهنـ كانـــت المخـــاطر الناتجـ
والهیئــات المختصــة بشــؤون الصــحة والعمــل منــذ بــدایات الثــورة الصــناعیة، فعلــى الــرغم مــن اتخــاذ كافــة 

طــور فــي تالوســائل والأســالیب للحــد مــن هــذه المخــاطر، إلا أنهــا أصــبحت فــي تزایــد یتناســب مــع حجــم ال
الصــناعات والمشــاریع الاقتصــادیة المختلفــة، مــع مــا یرافــق ذلــك مــن انعكــاس لهــذه المخــاطر علــى كافــة 
الجوانب الاجتماعیة والإنسـانیة والاقتصـادیة للعمـال وأفـراد أسـرهم، بالإضـافة إلـى المخـاطر الأخـرى التـي 

 وغیرها.تواجههم مثل الشیخوخة والعجز والمرض ووفاة المعیل 

ت هـذه المخـاطر مـن التحـدیات الرئیسـة التـي تواجـه المجتمعـات المعاصـرة واقتصـادیات وقد أصـبح
الـدول، تلــك الحـوادث التــي تقـع فــي مواقـع العمــل، بســبب المجهـودات الشــاقة التـي یبــذلها العمـال فــي بیئــة 

م الكبیــر عمـل قاســیة أو نتیجــة التعامـل مــع الآلات المیكانیكیــة والكهربائیـة الخطــرة، ومــع الاعتـراف بالتقــد 
في مجال المحافظة على بیئة العمل، إلا أن الحوادث لا یمكن القضـاء علـى أسـبابها بشـكل نهـائي، لكـن 
تلــك الحــوادث لــم تكــن الخطــر الوحیــد الــذي یتعــرض لــه العمــال، وإنمــا امتــد الخطــر لیصــل إلــى حــوادث 

النصـیب الأوفـر منهـا  الطرق التي أمست مشكلة حادة تواجه المجتمعـات، ومـن الطبیعـي أن ینـال العمـال
 أثناء ذهابهم للعمل وعودتهم منه.

نتیجة لذلك فقد عقد العدید من المـؤتمرات الدولیـة الخاصـة بالعمـل، نـتج عنهـا عـدة اتفاقیـات دولیـة 
، أدى ذلــك )١(حرصــت علــى تــوفیر الحمایــة والرعایــة للعمــال ضــد مخــاطر إصــابات العمــل بكافــة أشــكالها

د هــذه المخــاطر مســتقرة فــي معظــم تشــریعات الــدول، ســواءً بموجــب إلــى أن أصــبحت حمایــة العامــل ض ــ
ــتمر  ــد المسـ ــام التزایـ ــة، وأمـ ــات الاجتماعیـ ــل أو بالتأمینـ ــة بالعمـ ــریعات خاصـ ــمن تشـ ــة أو ضـ ــد العامـ القواعـ

عـودتهم منــه، فقـد عملــت و لعمــل لفــي ذهـابهم  طریـقاللعمـال أثنــاء مسـیرهم فــي للخطـر الــذي یتعـرض لــه ا

 
ورتـه الخامسـة والثلاثـین، وصـدر ) فـي د٤/٦/١٩٥٢فقد انعقد المؤتمر العام لمنظمـة العمـل الدولیـة، فـي جنیـف فـي ( )١(

)، وقــد عــددت الاتفاقیــة تســعة مخــاطر، واشــترطت علــى الــدول ١٩٥٢) لســنة (١٠٢تفاقیــة العمــل الدولیــة رقــم (عنــه ا
منهــا علــى الأقــل كــان منهــا مخــاطر إصــابات العمــل وأمــراض المهنــة، وعلــى المســتوى الالتــزام بتغطیــة ثلاثــة مخــاطر 

)، وصـــدر عنـــه الاتفاقیـــة ٢٧/٣/١٩٧١فـــي ( م لمنظمـــة العمـــل العربیـــة، فـــي القـــاهرةالعربـــي، فقـــد انعقـــد المـــؤتمر العـــا
شـمل التشـریع الـوطني )، وقد جاء في المادة السابعة من الاتفاقیة علـى أنـه: یجـب أن ی١٩٧١) لسنة (٣العربیة رقم (

ــم ــل ویشـ ــابات العمـ ــأمین إصـ ــا تـ ــان أولهـ ــة، وكـ ــات الآتیـ ــروع التأمینـ ــن فـ ــل مـ ــى الأقـ ــین علـ ــرعین اثنـ ــل فـ ــوادث العمـ ل حـ
 والأمراض المهنیة.
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ع الحمایــة التأمینیــة لتشــمل هــذا النــوع مــن المخــاطر نظــراً للصــلة الــوثقى بــین هــذه التشــریعات علــى توســی
الطریـق والعمــل، بحیـث إذا أصــیب العامـل أثنــاء رحلـة ذهابــه إلـى عملــه أو عودتـه منــه، اعتبـرت إصــابته 
إصابة عمل، تشملها الحمایة التأمینیة المقررة لهذا النوع من المخاطر بموجب النظام القانوني لإصـابات 

 العمل بمعناه الشامل.

أمـــا فـــي الأردن، والتـــي تعـــد مـــن الـــدول التـــي خطـــت خطـــى واســـعة فـــي معظـــم المجـــالات، لاســـیما 
المجال الصناعي، وظهور العدید من الشركات الصناعیة، وازدیاد استخدام الآلات والماكنات الصناعیة، 

امـاً أن تسـعى الدولـة، كغیرهـا مـن وتنوع وتعدد المخاطر التـي قـد تتعـرض لهـا الفئـات العاملـة، فقـد كـان لز 
الدول، إلى التصدي لمثل هذه المشـكلة والمتمثلـة بمخـاطر إصـابات العمـل بشـكل عـام والحـد مـن آثارهـا، 

عمدت إلى إصدار عدد من التشریعات، بهدف توفیر الحمایة لهذه الفئة من المجتمع، بدءاً بقـانون  حیث 
بموجبـــه قـــانون تعویضـــات العمـــال  يألغ ـــ، والـــذي ٥٥١٩) لســـنة ١٧رقـــم ( )١(تعویضـــات العمـــال الأردنـــي

أیضاً، وقد أقر قـانون تعویضـات العمـال الأردنـي مبـدأ التعـویض عـن  ١٩٥٥) لسنة ١٧الفلسطیني رقم (
 إصابات العمل لأول مرة في الأردن.

، حیـــثُ خصـــص هـــذا القـــانون )٢( ١٩٦٠) لســـنة ٢١بعـــد ذلـــك صـــدر قـــانون العمـــل الأردنـــي رقـــم (
شــر منــه لأحكــام التعــویض عــن إصــابات العمــل، وقــد أقــر مســؤولیة صــاحب العمــل عــن الفصــل الثــاني ع

جمیــع نفقــات عــلاج وإقامــة العامــل المصــاب فــي المستشــفى، بالإضــافة إلــى تعــویض العامــل فــي حــالات 
العجز بسـبب الإصـابة، وقـد جـرى علـى هـذا القـانون العدیـد مـن التعـدیلات، إلـى أن ألغـي بصـدور قـانون 

، والــذي أجریــت علیــه العدیــد مــن التعــدیلات أیضــاً كــان آخرهــا )٣()١٩٩٦) لســنة (٨رقــم ( العمــل الأردنــي
 .٢٠١٠) لسنة ٢٦القانون المعدل رقم (

ــاً، لا  إلا أن التعــویض الــذي أقــرّه قــانون العمــل، للعامــل علــى صــاحب العمــل، كــان تعویضــاً جزافی
ل بموجــب ذلــك القــانون، ملــزم بــدفع یضــمن للعامــل الحمایــة الاجتماعیــة التــي ینشــدها، لأن صــاحب العم ــ

دفعه واحـدة ، سـواءً أدت الإصـابة إلـى وفاتـه أو إلـى عجـزه الكلـي أو الجزئـي للعامل المصاب تعویضات 
الــدائم، بالإضــافة إلــى ظهــور حــالات، كــان علــى العامــل فیهــا إثبــات عــدم تقصــیره، عنــد تعرضــه لإصــابة 

ة لتحقیــق قــدر أكبــر مــن الحمایــة عمــل، إذا مــا اضــطر إلــى اللجــوء للقضــاء، لــذلك فقــد ب قیــت الحاجــة ملحــّ

 
 . ١٩٥٥/ ١٦/٤المنشور بتاریخ  ١٩٥٥) لسنة ١٧قانون تعویضات العمال الأردني رقم ( ) ١(
 .٢١/٥/١٩٦٠تاریخ  ١٤٩١، نشر في الجریدة الرسمیة رقم ١٩٦٠) لسنة ٢١) قانون العمل الأردني رقم (٢(
 .١٦/٤/١٩٩٦تاریخ  ٤١١٣لجریدة الرسمیة رقم نشر في ا ،١٩٩٦) لسنة ٨) قانون العمل الأردني رقم (٣(
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الاجتماعیة للعامل المصاب، أوجب ذلك أن یتم تطویر الأنظمـة القانونیـة القائمـة بمـا یـتلاءم مـع التطـور 
 الصناعي والتكنولوجي، أو إیجاد نظام جدید یكفل تحقیق هذه الحمایة للعامل المصاب.

ــةً لـــذلك ظهـــرت فكـــرة الضـــمان الاجتمـــاعي  ــیة نتیجـ كوســـیلة للحـــد مـــن تبعـــات النتـــائج غیـــر المرضـ
ـلمتطلبــات الأمــن والســلم الاجتمــاعي، فكــان أن ص ـدر قــانون الضــــــ ـــ ) ٣٠مان الاجتمــاعي الأردنــي رقــم (ــ

)، وقـد ٣٠/٨/١٩٧٨، وهو قانون مؤقـت، صـدر بنـاءً علـى قـرار مجلـس الـوزراء بتـاریخ ()١( ١٩٧٨لسنة 
مینــات، حــددتها المــادة الثالثــة منــه، وهــي التــأمین ضــد ع مــن التأاشــتمل القــانون المــذكور علــى ســتة أنــوا

إصــابات العمــل وأمــراض المهنــة، والتــأمین ضــد الشــیخوخة والعجــز والوفــاة، والتــأمین ضــد العجــز المؤقــت 
بسبب المرض والأمومة، والتأمین الصحي للعامل والمستحقین والمنح العائلیة، والتأمین ضد البطالـة، إلا 

یعمل على تطبیق جمیع هذه التأمینات، بل أخذ بمبدأ التدرج فـي تطبیـق أحكامـه،  لمذكور لمأن القانون ا
بنــاءً علــى قــرارات مجلــس الــوزراء، وفقــاً لتنســیب مــن مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للضــمان الاجتمــاعي، 

 ).١/١/١٩٨٠التي أنشئت بموجب القانون المذكور، وهي الجهة المعنیة بتطبیق أحكامه اعتباراً من (

د حلــت أحكــام قــانون الضــمان الاجتمــاعي محــل أحكــام قــانون العمــل، علــى العمــال المشــمولین وق ــ
) مــن ٨٦بأحكــام القــانون الأول، فیمــا یتعلــق بإصــابات العمــل وأمــراض المهنــة، وفــق مــا جــاء فــي المــادة (

المهنـة ل وأمـراض فیهـا إصـابات العم ـ عـالجوالتـي  المادة الأولى في الفصل العاشروهي  ،)٢(قانون العمل
(تطبق أحكــام هــذا الفصــل المتعلــق بإصــابات العمــل وأمــراض المهنــة علــى العمــال الــذین لا :وجــاء فیهــا

 تسري علیهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به).

وقد أسقط قانون الضـمان الاجتمـاعي، التـزام صـاحب العمـل بـأداء التعـویض للعامـل عـن إصـابات 
التأمین على عماله لدى المؤسسـة العامـة للضـمان الاجتمـاعي، مـن خـلال  نة، مقابلالعمل وأمراض المه

دفع اشتراكات معینة تحتسب على أساس اقتطـاع جـزء مـن أجـر العامـل، بالإضـافة إلـى جـزء آخـر یؤدیـه 
ــابات  ــذه الإصـ ــأمین هـ ــة بتـ ــي الملتزمـ ــة هـ ــذلك المؤسسـ ــبح بـ ــة، لتصـ ــل للمؤسسـ ــن العامـ ــل عـ ــاحب العمـ صـ

 وأمراض المهنة.

 

 
 .١٦/١٠/١٩٧٨تاریخ  ٢٨١٦، نشر في الجریدة الرسمیة رقم ١٩٧٨) لسنة ٣٠) قانون مؤقت رقم (١(
، وذلـك لكـون قـانون العمـل المـذكور ١٩٦٠) لسـنة ٢١حق لقـانون العمـل رقـم (ب تعدیل لا) تم إضافة هذه المادة بموج٢(

 ١٩٧٨) لسنة ٣٠ضمان الاجتماعي رقم (أسبق في الوجود من قانون ال
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لى قانون الضمان الاجتماعي العدید مـن التعـدیلات بموجـب الإصـدارات المتعاقبـة، بـدءً وقد طرأ ع
لقـــانون ، تـــلاه ا)١(٢٠٠١) لســـنة ١٩راً بالقـــانون رقـــم (مـــرو  ١٩٧٨) لســـنة ٣٠مـــن القـــانون المؤقـــت رقـــم (

ـالسـاري حالی، )٣(٢٠١٤) لسنة ١اءً بالقانون رقم (ــــــــ، وانته)٢(٢٠١٠نة ـــــــ) لس٧المؤقت رقم ( دأ اً، وقـد ب ــــــــــ
ون ـــــــــر قانـــــــقأإلى أن  ١/١/١٩٨٠داءً من تاریخ ـــــل ابتــــــــــالقانون بتطبیق التأمینات الواردة فیه على مراح

بسریان أحكامه على جمیع العمال الخاضعین لأحكام قانون العمل النافذ، بغض النظر عن الحد   ٢٠١٠
البنــد الأول مــن دد العــاملین فــي المؤسســة أو الشــركة أو المنشــآت الخــاص، وفــق مــا جــاء فــي الأدنــى لع ــ

 الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون.

بســریان أحكــام تــأمین إصــابات العمــل علــى  وتعدیلاتــه الضــمان الاجتمــاعي قــانون كــذلك فقــد أقــر
مــارهم دون أن یتحمــل صــاحب العمــل أو المتــدربین علــى العمــل الــذین لــم یكملــوا ســت عشــرة ســنة مــن أع

للفقــرة (أ) مــن المــادة الخامســة مــن القــانون، أمــا أصــحاب العمــل فــان المنشــأة أي اشــتراكات عــنهم، وفقــاً 
النافـذ حالیـاً، كانـت قـد سـمحت لهـم بالانتسـاب لأحكـام  ٢٠١٤قوانین الضمان الاجتماعي السابقة لقانون 
في تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة، ولم تكن هذه الفئة تتمتـع قانون الضمان الاجتماعي بصفة اختیاریة 

، حیث اقر بشمول العـاملین لحسـابهم الخـاص  ٢٠١٤تأمین إصابات العمل، إلى أن جاء قانون بحمایة 
وأصــحاب العمــل والشــركاء المتضــامنین العــاملین فــي منشــآتهم، وذلــك بصــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء 

 ، وفــق مــا جــاء فــي البنــد الرابــع مــن ١/١/٢٠١٥لال فتــرة لا تتجــاوز تــاریخ بشــمولهم بأحكــام القــانون خ ــ
الفقــرة (أ) مــن المــادة الرابعــة مــن القــانون، وقــد صــدر نظــام الشــمول بتأمینــات المؤسســة العامــة للضــمان 

، حیث اقر بشمول صاحب العمل ومن في حكمه بجمیع التأمینات )٤(٢٠١٥) لسنة  ١٤الاجتماعي رقم (
 .ه/أ) من٤١ب أحكام القانون، وفق ما جاء في المادة (المطبقة بموج

ــي ــاملین فـ ــن العـ ــزة  وعـ ــة والأجهـ ــلحة الأردنیـ ــوات المسـ ــبي القـ ــة ومنتسـ ــات الحكومیـ ــدوائر والمؤسسـ الـ
بســریان أحكامهــا علــى الأشــخاص العــاملین غیــر  وتعدیلاتــه ن الضــمان الاجتمــاعيو الأمنیــة، فقــد أقــرّ قــان

تقاعد المـدني، أو قـانون التقاعـد العسـكري، وذلـك لكـون هـذه الفئـة مـن المشمولین بأحكام كل من قانون ال
عــاملین لا یتمتعــون بالتأمینــات المقــررة فــي هــذه القــوانین، فــلا بــدّ مــن شــمولهم بأحكــام قــانون الضــمان ال

ــان الاجتمــــاعي مــــن خلالــــه، ومــــن تــــاریخ  ــم الحمایــــة والأمــ أوقــــف  ١/١/١٩٩٥الاجتمــــاعي، لتتحقــــق لهــ

 
 م.٣١/٥/٢٠٠١تاریخ  ١٩٨٤صفحة  ٤٤٨٩نشر في الجریدة الرسمیة رقم  ٢٠٠١) لسنة ١٩قانون رقم ((١) 

 م. ٤/٢٠١٠/ ١تاریخ  ١٨٦٢صفحة   ٥٠٢٢شر في الجریدة الرسمیة رقم ن ٢٠١٠) لسنة  ٧) قانون مؤقت رقم(٢(
 م. ١/٢٠١٤/ ٢٩تاریخ   ٤٩٣صفحة  ٥٢٦٧الرسمیة رقم   نشر في الجریدة ٢٠١٤) لسنة ١( قانون رقم ) ٣(
 م. ٣/٢٠١٥/ ١تاریخ  ٩١٤صفحة    ٥٣٢٩نشر في الجریدة الرسمیة رقم   ،٢٠١٥) لسنة  ١٤نظام رقم (  ) ٤(



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیة الأردنیة في القانون و جلالم  
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ســمّى م قــانون التقاعــد المــدني لمــوظفي الحكومــة بشــكل عــام وهــو مــا ینــدرج تحــت مالانتســاب إلــى أحكــا
، ومنــذ ذلــك التــاریخ، أصــبح جمیــع المــوظفین الجــدد المعینــین فــي الــدوائر والمؤسســات )١(الموظــف العــام

ة، مشــمولین بأحكــام قــانون الضــمان الاجتمــاعي، ولــم یبــق قــانون التقاعــد المــدني ســاریاً إلا علــى  الحكومیــّ
 كان مشمولاً بأحكامه قبل ذلك التاریخ.  من

م، تـمّ شـمولهم بأحكـام ١/١/٢٠٠٣مسلحة والأجهزة الأمنیّة ومنذ تاریخ كذلك فإنّ منتسبي القوات ال
علــى تخصــیص فصــل مســتقل  ٢٠١٤و  ٢٠١٠ يقــانون الضــمان الاجتمــاعي، وقــد عمــل كــل مــن قــانون

القـوانین المقصـود بالقطـاع همـا، وقـد بیّنـت هـذه وهـو الفصـل الثـامن من من فصولها لتـأمین القطـاع العـام،
 ) من كلا القانونین.٧١المادة (وفق لعسكري، العام، والمؤمن علیه ا

إزاء مــا تقــدم یتبــین أن جمیــع العــاملین فــي المملكــة، ســواءً فــي القطــاع العــام أو الخــاص، ومنتســبي 
ام قـــانون التقاعـــد المـــدني أو قـــانون القـــوات المســـلحة والأجهـــزة الأمنیـــة (باســـتثناء مـــن كـــان مشـــمولاً بأحك ـــ

ذلك أصـحاب العمـل، مشـمولون بأحكـام قـانون الضـمان الاجتمـاعي، شـرنا) وك ـأالتقاعد العسكري وفـق مـا 
ویتمتعــون بالحمایــة التأمینیــة ضــد المخــاطر المهنیــة المختلفــة، والتــي مــن بینهــا وأهمهــا تــامین إصــابات 

الموضـوع وفـق أحكـام قـانون الضـمان الاجتمـاعي والأنظمـة العمل، وعلیه فقد ارتأینا أن تكون دراسة هذا 
 درة بموجبه.والتعلیمات الصا

والمخاطر التي یعمل تأمین إصابات العمل على تغطیتها وحمایة العامل منها، یمكن استخلاصـها 
الاجتمــــاعي مــــن تعریــــف المشــــرع لإصــــابة العمــــل، والتــــي اعتبرتهــــا المــــادة الثانیــــة مــــن قــــانون الضــــمان 

القــانون، وأي أمــراض  ) الملحــق بهــذا١(الإصــابة بأحــد أمــراض المهنــة المبیّنــة فــي الجــدول رقــم (الأردني:
أخــرى یقــرر المجلــس إضــافتها لهــذا الجــدول بنــاءً علــى تنســیب المرجــع الطبــي، أو الإصــابة الناشــئة عــن 

هابـه لعملـه حادث وقع للمؤمن علیه أثناء تأدیته لعمله أو بسببه، بما في ذلـك كـل حـادث یقـع لـه خـلال ذ 
یكــون الطریــق الــذي ســلكه مســاراً مقبـــولاً أو عودتــه منــه، شــریطة أن یكــون ذلــك بالشــكل المعتــاد، أو أن 

للذهاب للعمل أو الإیاب منه)، فالمخاطر التي یغطیها هذا التأمین هي حوادث العمل، وحوادث الطریق، 
ریعات التأمینـات الاجتماعیـّة أو والأمراض المهنیّة، وهذه المخاطر في الغالـب، هـي مـا عملـت معظـم تش ـ

، مع ملاحظة ماللبناني والسعودي والسوري وغیرهشرع المصري و الضمان الاجتماعي على تغطیتها، كالم
عدم وجـود فـوارق فـي هـذه التشـریعات بـین هـذه المخـاطر الثلاثـة، مـن حیـث الآثـار المترتبـة علـى إصـابة 

 
في المادة الثانیة منه بأنّه: الشخص المعین بقرار من  ٢٠١٣ ) لسنة٨٢مدنیّة الجدید رقم (الذي عرّفه نظام الخدمة ال) ١(

ف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامـة، أو موازنـة ختص في وظیفة مدرجة في جدول تشكیلات الوظائالمرجع الم
 یومیاً. إحدى الدوائر، والموظف المعین بموجب عقد، ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى أجراً 
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مـن حیـث الشـروط الواجـب توفّرهـا، لكـي یتحقـق وجـود هـذا العامل بأيٍّ منها، إنّما الاختلاف بینهـا یظهـر 
 ه.الخطر ویرتب آثار 

ــة الضـــمان  ــا مؤسسـ ــائیة المعـــدة مـــن قبـــل المؤسســـات التأمینیـــة، ومنهـ ــاریر الإحصـ ومـــن خـــلال التقـ
الاجتماعي في الأردن، تبین أن الإصابات الناتجة عن حـوادث الطـرق تعـادل أضـعاف تلـك الناتجـة عـن 

حــوادث نــاء العمــل وأمــراض المهنــة، بالإضــافة إلــى أن حجــم الإصــابات الناتجــة عــن الإصــابات الواقعــة أث
الطریق یفوق في جسامته تلك الإصابات الناتجة عن الحوادث الأخرى، أدى ذلك إلى اختیارنا لهذا النوع 
مـــن الإصـــابات فـــي دراســـتنا هـــذه، لتحدیـــد مفهـــوم حـــادث طریـــق العمـــل وبیـــان الأســـاس القـــانوني لامتـــداد 

النصـوص بـین القـوانین  وتنـاثر والإشـكالات التـي یثیرهـا تبـاینایة التأمینیـة لهـذا النـوع مـن الحـوادث، الحم
والقرارات الصـادرة عـن والأنظمة والتعلیمات الناظمة لهذا الموضوع وانعكاس ذلك على الأحكام القضائیة 

باشــرة فــي ثبــوت حقــوق بالإضــافة إلــى بیــان شــروط وأحكــام هــذه الحــوادث لصــلتها الم، المختصــةاللجــان 
ــیهم فــي حالــة الإصــابة، مــع مقارنالعمــال المــؤمن  بمــا ورد فــي تشــریعات بعــض الــدول، وبــالأخص  ات ــعل

الدراسـة بخاتمـة تضـمنت  انتهـت ، وقـد فـي ذلـك بـبعض التطبیقـات القضـائیة قانون المصري، والاسـتعانةال
 بعض النتائج والتوصیات.

 أهمیة الدراسة:

صـابات الناتجـة عـن حـوادث طریـق العمـل لال بیـان شـروط وأحكـام الإأهمیة الدراسـة تظهـر مـن خ ـ
 الأحكـامعلـى  وأثرهـا، نتیجة تباین وتناثر الأحكام الخاصة بـه الحادث،لإشكالات التي یثیرها هذا وبیان ا

ــذه الحـــوادث،  ــة بهـ ــان المختصـ ــادرة عـــن اللجـ ــا إلـــى تشـــریعات القضـــائیة والقـــرارات الصـ ــارة أحیانـ مـــع الإشـ
المتعلقـة بإصـابات یم لأحكـام هـذا القـانون جتماعیة في بعض الدول، وذلـك للوصـول إلـى تقی ـالتأمینات الا

حــادث طریــق العمــل بشــكل خــاص، وإبــداء المقترحــات التــي تســهم فــي تــوفیر حمایــة أكثــر ســعة وشــمول 
 للعامل المصاب.

 مشكلة الدراسة: 

 ان الاجتمـاعي للعامـل المصـاب ترتبط مشكلة الدراسة بأهمیتها، فالحمایـة التـي یوفرهـا قـانون الضـم
والأنظمــة والتعلیمــات  ابط أقرتهــا أحكــام القــانونود وضــو لیســت مطلقــة، بــل هــي ذات حــد  بحــادث الطریــق

، فلكي یحظى العامل بهذه الحمایة، یجب أن یبقى ضمن الحـدود التـي رسـمها القـانون, الصادرة بمقتضاه
الآثـــار و الخاصـــة بهـــذا الحـــادث  الأحكـــامثیرهـــا التـــي ت الإشــكالات  فــلا بـــد مـــن دراســـة هـــذه الحـــدود، وبیـــان
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مسایرة قانون الضمان الاجتماعي الأردنـي لتشـریعات التأمینـات الاجتماعیـة دى مو  ،هاالمترتبة على تحقق
 .الدراسةالمختلفة، فیما یتعلق بموضوع 

 أهداف الدراسة:

الناتجة عن حوادث تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأحكام الناظمة لموضوع الإصابات  
فــي قــانون الضــمان الاجتمــاعي الأردنــي وتعدیلاتــه، والإشــكالات التــي تثیرهــا هــذه الأحكـام، طریـق العمــل 

 وبیان الحدود التي تتوفر فیها الحمایة للعامل المصاب، وفق أحكام هذا القانون.

 منهجیة الدراسة:

مــن خــلال البحــث والتحلیــل  رن،المقــاوالمــنهج جــاءت دراســة هــذا الموضــوع وفــق المــنهج التحلیلــي 
ضــوع الدراســة، والتحلیــل لأحكــام القضــاء الــوطني والأجنبــي ودراســة لأحكــام القــوانین الأردنیــة المتعلقــة بمو 

 .بشكل مقارن دولال بعض  هذه الأحكام وفق تشریعات 

 خطة الدراسة:

 .العمل طریقحادث ماهیة المبحث الأول: 

 ل.طبیعي للعمالطریق ال معاییر تحدید المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: عوارض طریق العمل.
 

 العمل  حادث طریقماهیة ول:  المبحث الأ

نتیجة لازدیاد حجم المخاطر الناتجة عن حوادث طریق العمل، وانعكاس آثارهـا علـى حیـاة العامـل 
ین، المجتمع بشكل عام، ولكون هذا النوع من مخـاطر إصـابات العمـل یواجهـه كافـة العـامل ىوعائلته وعل

كـان هـذا النـوع مـن المخـاطر محـط اهتمـام بغض النظر عن طبیعة عمله وكیفیتها ومـدى خطورتهـا، فقـد 
العدید من الهیئات والمنظمات المعنیـة بشـؤون العمـال، بالإضـافة إلـى رجـال الفقـه القـانوني والاجتمـاعي، 

سـة منهـا، والتـي جـاء فیهـا: ) فـي الفقـرة الساد ٦٧ما دفع هیئـة العمـل الدولیـّة إلـى إصـدار التوصـیة رقـم (م
ها تغطیـــة الإصـــابات التـــي تحـــدث علـــى الطریـــق مـــن وإلـــى مكـــان "یجـــب علـــى الـــدول أن تشـــمل تشـــریعات

، وعلى ضوء ذلك عملت أغلـب تشـریعات الضـمان الاجتمـاعي أو التأمینـات الاجتماعیـّة، علـى )١(العمل"

 
  www.ilo.orgانظر موقع منظمة العمل الدولیة على الانترنت ) ١(
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أوجبـــت عـــدم إهمـــال هـــذا النـــوع مـــن  تـــأمین هـــذا النـــوع مـــن المخـــاطر، اســـتجابة للعوامـــل الإنســـانیّة، التـــي
بدایـــةً مـــن تحدیـــد مفهـــوم حـــادث طریـــق العمـــل، ثـــم بیـــان الأســـاس القـــانوني المخـــاطر والحـــوادث، فـــلا بـــد 

 .لامتداد الحمایة التأمینیة لهذا النوع من الحوادث، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال مطلبین

 المطلب الأول: مفهوم حادث طریق العمل

مخــاطر التــي یشــملها تــأمین لضــمان الاجتمــاعي الأردنــيّ حــادث الطریــق مــن ضــمن الانون اأورد ق ــ
"... كــل حــادث یقــع لــه صــابات:الإ هــذه إحــدى حــالات  ت المــادة الثانیــة منــهفقــد اعتبــر  ات العمــل،إصــاب

(للعامـل المــؤمن علیــه) خــلال ذهابـه لعملــه أو عودتــه منــه شـریطة أن یكــون بالشــكل المعتــاد أو أن یكــون 
ح المقصــود لطریــق الــذي ســلكه مســاراً مقبــولاً للــذهاب للعمــل أو الإیــاا ب منــه"، ومــع أن القــانون لــم یوضــّ

بالذهاب أو الإیاب بالشكل المعتاد، إلاّ أنّ التعلیمات التنفیذیّة لإصـابات العمـل وأمـراض المهنـة الصـادرة 
فق الفقرة (ج) مـن المـادة الثالثـة كانت أكثر وضوحاً من القانون، حیث اعتبرت و  ،)١( ١٩٧٨وفقاً لقانون 
ه "الإصــابة فــي حــادث یقــع خــلال فتــرة ذهــاب المــؤمن علیــه لمباشــرة عملــه العم ــطریــق  منهــا، حــادث  ل بأنــّ

 .وعودته منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیعي المعتاد"

ة لإصــابات العمــل الصــادرة ب دت علــى ذات المعنــى التعلیمــات التنفیذیــّ موجــب قــرار مجلــس كمــا أكــّ
ا التعلیمــــات التالیــــة لــــذلك٢٧/٧/٠٢٠٠) بتــــاریخ ٤٨/٢٠٠٠الإدارة رقــــم ( ــّ ، أمــ

ـ، والص)٢( ــ  بموجــــب ادرة ــــــــــ
ـقان ، فقــد أضــافت شــرطاً جدیــداً لمــا ورد فــي التعلیمــات الســابقة، وهــو وجــوب انطــلاق العامــل ٢٠٠١ون ــــــــــ

فقرة حادث الطریق إصابة عمل، حیث جاء في اللمباشرة عمله لكي یعتبر ما أصابه في  مكان سكنهمن  
یشــترط لاعتبــار حــادث الطریــق إصــابة عمــل أن یقــع الحــادث خــلال فتــرة (د) مــن المــادة الثالثــة منهــا: "

ذهاب المؤمن علیه من مكان سكنه لمباشرة عملـه أو عودتـه منـه دون تخلـّف أو توقـف أو انحـراف علـى 
یان مفهوم التخلف والتوقف والانحراف، وفق مـا رة نفسها على بكما عملت الفق ،الطریق الطبیعي المعتاد"

 .الثالث من الدراسة في المبحث سیأتي توضیحه 

 
بموجـــب قـــرار مجلـــس  ١٩٧٨مـــن قـــانون  )٧٦(وأمـــراض المهنـــة الصـــادرة بمقتضـــى المـــادة تعلیمــات إصـــابات العمـــل ) ١(

 م.٢٧/١/١٩٩٣بتاریخ  ١٠/٩٣الإدارة رقم 
 و) من قانون الضمان الاجتماعي /١٢المادة ( بمقتضىالتعلیمات التنفیذیّة لإصابات العمل الصادرة ) ٢(

 .١٤/١/٢٠٠٢تاریخ  ٢/٢٠٠٢، وقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠١لسنة  )١٩(رقم      



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیة الأردنیة في القانون و جلالم  

 

 ۲۳۱ 

ا التعلیمــات التالیــة لهــا والصــادرة بموجــب قــانون  ، فقــد أبقــت علــى شــرط وقــوع حــادث )١(٢٠١٠أمــّ
دون الإشـارة إلـى  الطریق خلال فتـرة ذهـاب المـؤمن علیـه مـن مكـان سـكنه لمباشـرة عملـه أو عودتـه منـه،

أن یــتم الــذهاب والإیــاب مــن العمــل  علــى اكــدت وقــوع ذلــك بــدون تخلــف أو توقــف أو انحــراف، إلاّ أنّهــا 
 وفق الفقرة (ج) من المادة الثانیة منه.بالشكل المعتاد، 

ة رقــم ( لیحــدد شــروط وأحكــام حــادث الطریــق  ،)٢(٢٠١٥لســنة  )١٥وقــد جــاء نظــام المنــافع التأمینیــّ
ن الفصـل الثـاني ) م ـ٣/ب/٣المادة ( أوردت ة، حیث ق أن أقرّته القوانین أو التعلیمات المعنیّ بشكل لم یسب

 :بقولها الخاص بتأمین إصابات العمل، شروط اعتبار حادث الطریق إصابة عمل

(أ. وقــوع الحــادث خــلال فتــرة ذهــاب المــؤمن علیــه مــن مكــان ســكنه الــدائم أو المؤقــت لمباشــرة عملــه أو 
كان لـه  عتبر مكان السكن الدائم للمؤمن علیه الأعزب هو مكان سكن والدیه، إلاّ إذاعودته منه، وی

ســكن مســتقل عنهمــا، وللمــؤمن علیــه المتــزوج هــو مكــان ســكنه مــع زوجــه، أمــا الســكن المؤقــت فهــو 
 یه للسكن بصورة غیر اعتیادیّةالمكان الذي یستخدمه المؤمن عل

و بالمســار ه إلــى عملــه، وعودتــه منــه بالشــكل المعتــاد أب. وقــوع الحــادث فــي أثنــاء ذهــاب المــؤمن علی ــ
معتاداً عند سلوك المؤمن علیه الطریق المتعارف علیها للوصول مـن مكـان  المقبول، ویعتبر الشكل

السكن إلى مكان العمل والعودة منه، دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غیر مبـرر، ویعتبـر 
ــؤمن عل ــلوك المـ ــد سـ ــار مقبـــولاً عنـ ــا المسـ ــررة تقتنـــع بهـ ــا لظـــروف مبـ ــاً غیـــر المتعـــارف علیهـ یـــه طریقـ

 المؤسسة).

دت المــادة (كــذلك فقــد  التعلیمــات علــى بعــض الشــروط الــواردة فــي  ،نظــامال ذات  /ج) مــن٣/ب/٣أكــّ
) مـن ٣) و (٢دون بعضها الآخر، حیث جاء فیها: (مع مراعاة ما ورد فـي البنـدین ( التنفیذیّة السابقة له

المـــادة، یشـــترط لاعتبـــار الحـــادث إصـــابة عمـــل أن تكـــون هنـــاك علاقـــة ســـببیّة بـــین  الفقـــرة (ب) مـــن هـــذه
 الحادث وعمل المؤمن علیه، وأن ینشأ عن الحادث ضرر بدني یلحق بجسم المؤمن علیه).

مـن ) ٤١٥وعن تعریف حادث طریق العمل بشكل خاص، فقـد عرّفـه المشـرّع الفرنسـي فـي المـادة (
ن طریـق الـذهاب والعـودة بـی "الحادث الذي یقع للعامل أثنـاء :بأنّه )٣(الفرنسيقانون التأمینات الاجتماعیّة 

 
الفقرة (ط) من المادة  بمقتضى ١٦/١/٢٠١١تاریخ  ٥٠٧٦ة الصادرة في الجریدة الرسمیة عدد التعلیمات التنفیذی) ١(

 ٢٠١٠) لسنة ٧ون الضمان الاجتماعي رقم () من قان١٠٧) والفقرة (ب) من المادة ( ١١(
  ،٢٠١٤) لسنة ١من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) ١٠٦الصادر بمقتضى المادة (  ٢٠١٥) لسنة ١٥نظام رقم (  )٢(

 ٢٠١٥/ ١/٣تاریخ   ٩٥٤صفحة  ٥٣٢٩نشر في الجریدة الرسمیة رقم 
 .١٩٥٧) لسنة ٢٣قانون التأمینات الاجتماعیّة الفرنسي رقم ()  ٣(
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محــل إقامتـــه الرئیســـي ومكــان العمـــل، وذلـــك بالقــدر الـــذي لـــم یحــدث فیـــه أثنـــاء الســیر توقـــف أو انحـــراف 
ة عــن الضــرورات الأساســیّة للحیــاة الجاریــة أو مســتقل عــن  لباعــث فرضــته المصــلحة الشخصــیّة والأجنبیــّ

ا قـانون التـأمین الاجتمـاعي المصـري العمل". أمـّ
ـ) مـن فقـد بـیّن المقصـود بحـادث الطریـق ف ـ )١( ي الفقـرة (هـ

المـادة الخامســة، حیــث اعتبرتـه "كــل حــادث یقــع للمـؤمن علیــه خــلال فتــرة ذهابـه لمباشــرة عملــه أو عودتــه 
 ي".منه بشرط أن یكون الذهاب أو الإیاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیع

ء إلى تعریفه، إنما حدد وعن موقف القضاء الأردني من تعریف حادث العمل، فلم یتّجه هذا القضا
، علماً أنه لم یورد هذه الشـروط )٢(الشروط الواجب توافرها فیه لاعتبار الإصابة الناتجة عنه إصابة عمل

 .)٣(شیر إلیها بحسب ما یثار من دفوعیحد، بل كان في قرار وا

 ،)٤(هفیـرى بعـض الفق ـبالحـادث وبیـان عناصـره وشـروطه، بیانه للمقصود  الأجنبي وفيأما القضاء 
للقضـاء الفرنسـي، الـذي عمـل علـى تعریـف حـادث العمـل بـأكثر مـن صـیغة، إلاّ  تعـود  البدایة في ذلك ان

الأركـان والشـروط الواجـب تحققهـا فـي الواقعـة لكـي تعتبـر حـادث  ذات أنّها تضمّنت نفس المعنى وحـدّدت 
مین إصــابات العمــل حــادث طریــق، كواحــد مــن المخــاطر التــي یعمــل تــأ أوالعمــل  أثنــاءل، ســواءً كــان عم ــ

 :)٥(على تغطیتها، ومن بین التعریفات التي ساقها القضاء الفرنسي لحادث العمل

 .ما یمسّ جسم الإنسان محدثاً ضرراً جسمانیّاً لوقوعه فجأة بطریقة عنیفة بفعل قوّة خارجیّة -

 .لحركة المفاجئة بسبب خارجي والذي یحدث مساساً بجسم الإنسانلمتمیز باالفعل ا -

 .لمساس بجسم أدمي نتیجة فعلٍ عنیف ومباغت ناشئ عن سبب خارجيا -

 
 .٢٨/٨/١٩٧٥المنشور بتاریخ  ١٩٧٥) لسنة ٧٩رقم ( قانون التأمین الاجتماعي المصري)  ١(
لتــأمین إصــابات العمــل فــي قــانون الضــمان الاجتمــاعي الأردنــي، دار د. مهنــد الزعبــي، النظــام القــانوني ل ذلك لــدى: انظر تفصی  )٢(

ة للنشــر، الطبعــة الأولــى، عمــان   ،نهــاع مــي نهیــد صــلاح، إصــابات العمــل والتعــویضالقاضــي را ؛١٢٨، ص٢٠١٣یافــا العلمیــّ
 .٣٢، عمان، ص٢٠١٠الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، 

 .قسطاسموقع  منشورات م،٢٨/١١/١٩٩٥تاریخ  ١٦٤١/١٩٩٥ انظر قرار محكمة التمییز الأردنیّة، رقم) ٣(
ة  )٤( ــّ ــات الاجتماعیـ ــل والتأمینـ ــامي العمـ ــي شـــرح نظـ ــیط فـ ــل، الوسـ ــد نایـ ــید عیـ ــادة شـــؤون د. السـ ــعودیّة، عمـ ة السـ ــّ ــة العربیـ فـــي المملكـ

ة، د. ســمیر عبدالســید تنــاغو، نظــام التأمینــا ؛٤١١ص المكتبــات، جامعــة الملــك ســعود، الریــاض، بــدون ســنة نشــر، ت الاجتماعیــّ
 .٢٠٨الإسكندریّة، ص طبعة،منشأة المعارف، بدون 

 .٢٠/٥/١٩٥٠بتاریخ  ١٩٥٠لسنة  ٤٦٣انظر حكم الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة رقم ) ٥(
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وهــو نفــس الاتجــاه الــذي أخــذ بــه القضــاء المصــري، حیــث اعتبــر أنّ المقصــود بإصــابة العمــل    
الملحـق أو الإصـابة نتیجـة حـادث وقـع بغتـةً بفعـل قـوّة  "الإصابة بأحـد الأمـراض المهنیـّة المبیّنـة بالجـدول

 .)١(أو بسببه ومسّ جسم العامل وأحدث به ضرراً"خارجیّة، أثناء العمل 

ــاد القضـــاء الســـوري     ــة فـــي وبـــنفس المعنـــى جـــاء اجتهـ تعریـــف حـــادث العمـــل، فقـــد عرّفتـــه محكمـ
ة الســوریّة بأن ــّ ه "مــا یصــیب جســم الإنســان فجــأة بفعــلٍ الــنقض الســوریّة، واجتهــاد وزارة الشــؤون الاجتماعیــّ

 .)٢(عنیف وبسبب خارجي"

ة لإصــابات العمــل، هــي مــا كانــت قــد والملاحــظ أنّ ا لشــروط التــي أشــارت إلیهــا التعلیمــات التنفیذیــّ
تبنّتـــه أحكـــام القضـــاء الأجنبـــي المشـــار إلیهـــا ، كمـــا تضـــمّن العدیـــد مـــن أحكـــام القضـــاء الأردنـــي الإشـــارة 

واجـب تحققهــا فـي الحــادث، لكـي یعتبـر إصــابة عمـل، وهــي ذات الشـروط الســابقة صـراحةً إلـى الشــروط ال
 )٣(حدّدتها المادة المذكورة التي

وعلیه، ومن خلال نص المادة الثانیة من قانون الضمان الاجتماعي، والتي حددت المخـاطر التـي 
ن خلال الشروط التي لإصابة ، ومن بینها حادث الطریق، وملیغطیها تأمین إصابات العمل في تعریفها 

ة لإصــابات العم ــو  الأنظمــة حــددتها ، علــى اخــتلاف قــانوناللصــادرة اســتناداً لأحكــام ل االتعلیمــات التنفیذیــّ
، كما سنرى، یمكن القول إنّ حادث الطریق هـو الحـادث الـذي یقـع فـي الطریـق الطبیعـي للعمـل، هاأحكام

ــل، و  ــان العمـ ــى مكـ ــكن العامـــل إلـ ــان سـ ــذهاب مـــن مكـ ــاب منـــه دون تخلـــف أو توقـــف أو وأن یكـــون الـ الإیـ
 مــع، تعزیــز ذلــك بأحكــام القضــاء الأردنــيو ین التــالیین، انحــراف، وســیتم توضــیح هــذه الشــروط فــي المبحث ــ

 .إبداء الإشكالات والملاحظات التي تثیرها وتوصیاتنا بشأنها

 
: ســعید أحمــد شــعله، قضــاء ورد لــدى، ٢٤/٢/١٩٨٦ق جلســة ٥٠ســنة  ١٥٧٧قــرار محكمــة الــنقض المصــریة رقــم ) ١(

 .٤٧م، ص١٩٩٨ینات الاجتماعیّة، منشأة المعارف، بدون طبعة، الإسكندریّة، النقض في التأم
 ١٣/٤/١٩٦٤د وزارة الشؤون الاجتماعیة في ، واجتها١٠/١٢/١٩٥١اجتهاد محكمة النقض السوریة في ) ٢(
 :قسطاسموقع  منشوراتانظر قرارات محكمة العدل العلیا التالیة، ) ٣(
 م.١٩/٥/٢٠٠٣تاریخ  ١٠٢/٢٠٠٣قرار محكمة العدل العلیا رقم  -
 م.٣٠/١١/٢٠٠٥تاریخ  ٣٨٦/٢٠٠٥قرار محكمة العدل العلیا رقم  -
 م.١٤/٢/٢٠٠٧ تاریخ ٥٤٩/٢٠٠٦قرار محكمة العدل العلیا رقم  -
 م.٢١/١/٢٠٠٨تاریخ  ٤٩٢/٢٠٠٧قرار محكمة العِدل العلیا رقم  -
 م.٢٨/١/٢٠٠٩تاریخ  ٥٩١/٢٠٠٨ا رقم قرار محكمة العدل العلی -
 م.٢٦/٥/٢٠٠٩تاریخ  ١٣٣/٢٠٠٩العدل العلیا رقم قرار محكمة  -
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التـي  وعلیه ومن خلال نص المادة الثانیة من قـانون الضـمان الاجتمـاعي، والتـي حـددت المخـاطر
یق، ومـن خـلال الشـروط التـي ، ومن بینها حادث الطر لإصابةلیغطیها تأمین إصابات العمل في تعریفها 

ة لإصــابات العم ــو  الأنظمــة حــددتها ، علــى اخــتلاف قــانونالل الصــادرة اســتناداً لأحكــام التعلیمــات التنفیذیــّ
فـي الطریـق الطبیعـي للعمـل، ، كما سنرى، یمكن القول إنّ حادث الطریق هـو الحـادث الـذي یقـع هاأحكام

ــكن العام ـــ ــان سـ ــذهاب مـــن مكـ ــان الوأن یكـــون الـ ــى مكـ ــاب منـــه دون تخلـــف أو توقـــف أو ل إلـ ــل، والإیـ عمـ
 مــع، تعزیــز ذلــك بأحكــام القضــاء الأردنــيو انحــراف، وســیتم توضــیح هــذه الشــروط فــي المبحثــین التــالیین، 

 .إبداء الإشكالات والملاحظات التي تثیرها وتوصیاتنا بشأنها

 القانوني لحمایة حادث طریق العمل الأساسمطلب الثاني: لا

لتأمینیــة منــذ بــدء العمــل مــن بــین المخــاطر المهنیــة التــي تحضــى بالحمایــة الــم یكــن حــادث طریــق 
ر التــي تقــع فــي ، كــون هــذا النــوع مــن المخــاطر یتمتــع بــبعض الاســتقلالیة عــن المخــاطتهــاالاهتمــام بحمای

ت الصناعیة وتعقدها، جعل حوادث طریق العمل فـي وتوسع المشروعا، إلا أن تطور مكان وزمان العمل
لمخـاطر الأخــرى التـي یواجههـا العمـال، ممــا دعـا إلـى توسـیع الحمایــة التأمینیـة لمواجهـة هــذا تزایـد یفـوق ا

 الخطر أسوةً ببقیة المخاطر المهنیة.

لــى اتجــاهین، الأول وقــد انقســم الفقــه فــي تحدیــده لأســاس الحمایــة القانونیــة لحــادث طریــق العمــل إ
 :ني أن مرجعها إلى إرادة المشرعثایرى الو منها یرى أن رابطة التبعیة هي أساس الحمایة، 

 الفرع الأول: أساس الحمایة رابطة التبعیة

، هــي الأســاس القــانوني لحمایــة )١(تعتبــر تبعیــة العامــل لصــاحب العمــل، وفــق أنصــار هــذا الاتجــاه
ل، فعلاقــة العامــل بصــاحب العمــل تجعــل الأول خاضــعاً لســلطة العامــل مــن مخــاطر حــوادث طریــق العم ــ

ءاً من مغادرة العامل لمنزله في ذهابه للعمل، وانتهاءً بوصوله لمبتغاه في مغادرته له، الثاني، بد  وإشراف
ذلك أن مخاطر طریق العمل ذات صـلة وثیقـة بعقـد العمـل، فتنفیـذ هـذا العقـد یقتضـي حتمـاً تنفیـذ الالتـزام 

 
ة،  حمد عبد التواب بهجت، المشكلات التي یثیرها حادث طریق العمل في القـانونأد.  ) ١( المصـري، دار النهضـة العربیـّ

لمفهـوم القـانوني لإصـابة العمـل فـي القـانون حسـن بـن عطیـة الحربـي، ا ؛١٨، صـفحة ٢٠٠٦لثانیة، القـاهرة ،الطبعة ا
د. حســن عبــد الــرحمن  ؛١٣٦، صــفحة ٢٠١٠صــري والســعودي، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة، الم

ة والتـــأمین الاجتمـــاعي، مكتبـــة الجـــلاء الجدیـــدة، قـــدوس، التعـــویض عـــن إصـــابة العمـــل ب ـــ ین مبـــادئ المســـؤولیّة المدنیـــّ
 .٢٣٢رة، دون سنة نشر، صفحة الطبعة الأولى، المنصو 
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مقـر إقامتـه، كمـا أن لى مكان العمل، لذلك فإن التنفیذ یبدأ من اللحظة التـي یغـادر فیهـا العامـل بالتوجه إ
 طریق العودة یكون امتداداً طبیعیاً للعمل طالما كانت مغادرة العمل أمراً مفترضاً.

 ووفقــاً لهــذا الــرأي فــان العامــل وأثنــاء طریــق العمــل لا یكــون متمتعــاً بحریتــه الشخصــیة كاملــة، فهــو
لـذي یفرضـه علیـه، وعلیـه مرتبط بصاحب العمل لیس بالعمل فقط، بل بالمكان الذي یؤدیـه فیـه والزمـان ا

ن طریــق العمــل هــي إحــدى الارتفاقــات التــي تفرضــها ممارســات المهنــة، فوجــوده فــي موقــع عملــه وفــي إف ــ
لم یكـن أثنـاء ن إ ن العامل و إوقت محدد یعرضه لبعض المخاطر التي لا تواجهه في أیام عطلته، كذلك ف

ذلـك لا ینفـي وجـود صـلة بـین الطریـق  الطریق تابعاً لرقابة وإشراف صـاحب العمـل بشـكل مباشـر، إلا أن
ن هذا الطریق هو الذي یسبق العمل وهو الذي یلحق به، ویكون العامل خلاله تابعاً لصـاحب والعمل، لأ

، فرابطـة التبعیـة التـي هـي الكاشـف العمل، وان لم تكن تبعیة كاملة، إلا أنها موجودة ولكن بشـكل مخفـف
لـیس فقـط فیمـا یتعلـق بالغایـة المـراد الوصـول إلیهـا، بـل فیمـا  لالتزام العامل بـأوامر صـاحب العمـل، توجـد 

ن لـم تكـن إ ، كمـا أن مخـاطر طریـق العمـل و )١(یتعلق أیضاً بالوسائل المستخدمة للوصول إلى هـذه الغایـة
ســند أریــق یكــون قائمــاً بعمــل تحضــیري للعمــل یتطلبــه تنفیــذ مــا مخــاطر مهنیــة، إلا أن العامــل وأثنــاء الط

ممـا یسـتوجب حمایتـه، أو هـو احـد  ،افع الحقیقي لسلوكه هذا الطریق أمر ذو طـابع مهنـيإلیه، فیكون الد 
الشروط الجوهریة لتنفیذ ما یؤدیه العمل، فلا یمكن للعامل أن یؤدي الغایة إلا بوجود الوسیلة، لذا كان لا 

 . )٢(اء الحمایة على الإصابات التي تحدث من حوادث طریق العملبد من إضف

، فالقول بوجود امتداد حكمي لرابطة التبعیة هـو نـوع مـن )٣(رأي العدید من سهام النقد أصاب هذا ال
جـــل إدخــال حـــادث طریــق العمـــل فـــي إطــار قـــانوني ســابق یتمثـــل فـــي أالمجــاز أو الخیـــال القــانوني، مـــن 

دقیق أو الضـیق، كمـا أن المشـرع لـو كـان یـرى فـي حـادث الطریـق حـادث عمـل حوادث العمل بـالمعنى ال ـ
ن إطــر، كــذلك ف ــخیقــوم علــى أســاس علاقــة التبعیــة، لمــا أورد نــص خــاص یقــرر الحمایــة لهــذا الحقیقــي 

ما العامل أثناء ذهابه لعمله أو عودته منه لا یخضع لرقابة صـاحب العمـل، فـلا سـلطة علـى العامـل عنـد 
  .إلیهنمیل  ، وهو ماأخرى أي وسیلة نقلیستقل سیارته أو 

 

 
، ١٩٩٥ ،إبــــراهیم، حمایــــة العامــــل ضــــد حــــوادث طریــــق العمــــل، بــــدون طبعــــة ودار نشــــر، القــــاهرة د. جــــلال محمــــد (١)

 .٢٢صفحة
ة، منشـأة المعـارف، بـدون طبعـة، ودن، التعـو لأ) سمیر عبـد السـمیع ا٢( یض عـن إصـابات العمـل فـي مصـر والـدول العربیـّ

 .١٥٩ ، صفحة٢٠٠٤الإسكندریّة، 
 .٢٤٢، ص ١٩٩٣مین الاجتماعي، بدون طبعة ودار نشر، القاهرة،) د. حسام الدین الاهواني، أصول التأ٣(
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 ادة المشرع الصریحةالفرع الثاني: أساس الحمایة هي إر 

فـي تبریـرهم لــرأیهم إلـى تفنیـد الأسـانید التــي سـاقها أنصـار الاتجــاه  ،)١(انطلـق أصـحاب هـذا الاتجــاه
 ك للأسباب التالیة:غیر متصورة الوجود أثناء طریق العمل وذلوفق هذا الاتجاه الأول، فرابطة التبعیة 

ذلـك،  قبـلبدخوله لبوابة مكان العمل ولیس  : لا یكون العامل تحت إشراف وسلطة صاحب العمل إلاأولاً 
 ذلك. بعد  وحتى لحظة خروجه من تلك البوابة عند انتهاء عمله ولیس

ــاً  ، : إن مخــاطر الطریــق تبــدأ حیــث تنتهــي تبعیــة العامــل لصــاحب العمــل بخروجــه مــن مكــان العمــلثانی
 وتنتهي هذه المخاطر حیث تبدأ هذه التبعیة بدخول العامل مكان العمل.

: إن امتداد الحمایة التأمینیة لمخاطر طریق العمل من قبل المشـرع لا تعنـي بالضـرورة امتـداد رابطـة اً ثالث
تبعیـــة العامـــل لصـــاحب العمـــل، فـــذلك افتـــراض لا دلیـــل علیـــه، ولـــم یصـــرح بـــه المشـــرع، وان إقـــرار 

 ذه الحمایة تكفي بذاتها لإسناد الحكم إلیه.المشرع له

القانوني لتأكید وجود رابطة التبعیة حكمـاً أثنـاء سـلوك الطریـق، سـیؤدي إلـى : إن اللجوء إلى المجاز رابعاً 
نتائج غیر مقبولة، ذلك أن هذا الافتراض سیدفع إلى القول بمسؤولیة صاحب العمل عن الأضـرار 

 ناء الطریق، وهو ما لم یقل به احد.التي قد یسببها العامل للغیر أث

مـل بصـاحب العمـل هـي المناسـبة أو الشـرط الـذي تطلبـه المشـرع : إن علاقة العمل التي تربط العاخامساً 
 لحمایة العامل ضد مخاطر حادث الطریق ولیس الأساس القانوني للحمایة.

خــاطر طریــق العمــل لــیس لهــا وإیمانــاً بمــا تــم بیانــه، فــان امتــداد الحمایــة التأمینیــة وإســباغها علــى م
ع الحمایـة التأمینیـة للقـوى العاملـة فـي یإلـى توس ـلهـا أساس سوى الإرادة الصـریحة للمشـرع، سـعى مـن خلا

المجتمـع، وفــق أحكــام خاصــة، ومــا البحــث عــن علاقــة العمــل أثنــاء وقــوع حــادث الطریــق إلا لتأكیــد شــرط 
 استوجبه المشرع لإضفاء الحمایة على هذا الخطر.

، وكانــت إلـى أن العامـل المكلــف بـأداء مهمـة مـن قبـل صــاحب العمـل أو مـن یمثلـهلإشـارة وتجـدر ا
هذه المهمة في مكان خارج موقع العمل المحدد له، فإنـه یبقـى تحـت سـلطة وتبعیـة صـاحب العمـل، بـدءاً 

ه من انطلاقه لتنفیذ هذه المهمة سواءً من مسكنه أو من مكـان عملـه أو أي مكـان آخـر، وطـول فتـرة أدائ ـ

 
السمیع الأودن، التعویض، المرجع السابق، سمیر عبد  ؛ ٢١د. احمد عبد التواب بهجت، المرجع السابق، صفحة  )١(

 . ١٥٨صفحة 
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عمـل بـالمعنى الـدقیق، وكأنـه لها، ولحین عودته منها، بحیث یعد الحادث الذي یقع لـه أثنـاء ذلـك حـادث 
، كذلك فلو كانت طبیعة العمل المحددة في عقد العمل )١(وقع له أثناء العمل، ولا یعد حادث طریق عمل

ت والممثلـین التجـاریین، تستوجب وجود العامل في أماكن متعددة ولیس في مكان واحد، كمنـدوبي المبیعـا
ن مخـــاطر إمـــل لعملـــه وفـــق هـــذه الأوضـــاع، وبالتـــالي ف ـــفـــإن عنصـــر التبعیـــة یبقـــى متحققـــاً أثنـــاء أداء العا

حوادث الطریق فیها تبقى وفق مفهوم الحوادث الواقعة أثناء العمـل ولیسـت حـوادث طریـق عمـل، ذلـك أن 
المناطة بالعامل ولیست وسیلة للوصول إلـى سلوك الطریق ومواجهة مخاطره تعتبر جزء من تنفیذ المهام 

"... وكـل ذلـك حـدها أتهـاد محكمـة العـدل العلیـا فـي قضـائها، إذ جـاء فـي الغایة، وهذا مـا اسـتقر علیـه اج
یثبت لمحكمتنا أنّ الحادث وقع للمستدعي أثناء وبسبب العمل، وأنّ الجهة المستدعى ضدها لم تقـدّم أیـّة 

في الفترة المسائیّة في جامعـة الزیتونـة، ویحمـل  اً جامعی اً المستدعي طالببیّنة على خلاف ذلك، وأن كون 
ه لــم یكـن بطریقــه لتحصـیل شـیكات مرتجعــة للشـركة التــي كتب ـ اً جامعیـّة أثنــاء حصـول الحــادث لا یعنـي أنـّ

ة وأنّ الشــرطة قــد وجــدت بعــض الشــیكات المرتجعــة والنقــود بحوزتــه وقــت  الحــادث، ممــا یعمــل بهــا، خاصــّ
العلیـا علـى  الإداریـةة المحكم أكدت ، كما )٢(لقانون وحریّاً بالإلغاء"ار المطعون فیه مخالفاً لالقر یجعل من 

 أثنــاءإذا كــان الحــادث الــذي وقــع للمســتدعي (المطعــون ضــده) ذات المبــدأ فــي قــرار حــدیث لهــا بقولهــا: "
دورة نشاطات خاصة ج الالدورة التدریبیة والتي شارك فیها والمقررة من شركة الراجحي حیث تضمن برنام

لدراجـة  قیـادة المسـتدعي وأثنـاءالبرنـامج بـوادي رم بالدورة والبرنامج التدریبي ونشاطات ترفیهیة كجزء مـن 
المستشـفى وحصـل علـى تقریـر طبـي أولـي بالإصـابات التـي تعـرض لهـا  إلىناریة تعرض لحادث وأدخل 

عمــل ذلــك أن النشــاط بــوادي رم هــو ابة فتكــون الإصــابة التــي لحقــت بــه إص ــ، ةلــه عملیــة جراحی ــ وأجریــت 
  .)٣("القول بغیر ذلك مستوجب الرد ط تدریبي وخلال برنامج الدورة ویكون نشا

 المبحث الثاني: معاییر تحدید الطریق الطبیعي للعمل 

قبل تناول موضوع الطریق الطبیعي للعمل، نشیر إلـى أنّ حـادث الطریـق المقصـود بهـذا النـوع مـن 
 بسـببه،فیه ذات الشروط الواجـب توافرهـا فـي الحـادث الـذي یقـع أثنـاء العمـل أو  وفّرالمخاطر یجب أن تت

ة للعامــل، وأن  والتــي تــم بیانهــا، مــن حیــث مساســه بجســم العامــل، أي أن ینــتج عــن الحــادث إصــابة بدنیــّ
یكون سبب الحادث قوة خارجیّة، وهي في هذه الحالة طریق العمل، بالإضافة إلى حدوثـه بشـكل فجـائي، 

قـة سـببیّة بـین الحـادث كون ما أصاب العامل ناتجـاً عـن حالـة مرضـیة سـابقة، مـع ضـرورة تـوفّر علالا یو 

 
 . ١٦  المرجع السابق، صفحة) د. جلال محمد إبراهیم، ١(
 .قسطاسموقع  منشورات، ٨/٣/٢٠٠٦ ،تاریخ ٥١١/٢٠٠٥قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٢(
 .سقسطاموقع  منشورات، ٦/٣/٢٠١٨ ،تاریخ ٥٩/٢٠١٨العلیا رقم  الإداریةمحكمة القرار  )٣(
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الطریق التي حصل الحادث فیـه، كمـا  ذلكنّه لولا العمل لما كان العامل في إوالعمل، بحیث یمكن القول 
أو ملابسـه، لا تـدخل  ارتهأن الأضرار المادیّة أو الأدبیّة التي تلحق بالعامل نتیجة الحـادث، كتضـرر سـی

ــاة العامـــل الطبیعی ـــّ ــادث الطریـــق، وأنّ وفـ ــاة فـــي معنـــى حـ ــادث الطریـــق، لا تعتبـــر وفـ ــة بحـ ة غیـــر المرتبطـ
اً كــان )١(إصـابیة، حتـى لـو وقعــت فـي طریـق العمـل ، إلاّ أنّ الإصــابة تعتبـر ناتجـة عـن حــادث الطریـق أیـّ

أو خطـأ صـاحب العمـل، أو  ار والفیضـانات لأمط ـأدى إلیها، سـواء كـان قـوة قـاهرة كالریـاح وا السبب الذي
                                             ون الخطأ مقصوداً في هذه الحالة.خطأ العامل ذاته، بشرط ألاّ یك

ما عن الطریق الطبیعي للعمل، فقد اشترط قانون الضمان الاجتماعي الأردني، وفق المادة الثانیة أ
ن إصابة عمل، أن یقع للعامل أثناء ذهابه لعمله أو عودته منه، شریطة أ طریقمنه، وحتى یعد حادث ال

ة، مثــل  یكـون ذلــك بالشــكل المعتـاد، وهــذا مــا أقرّتــه العدیـد مــن تشــریعات الضـمان أو التأمینــات الاجتماعیــّ
ة المص ــ٢٨، وفــق المــادة ()٢(قــانون الضــمان الاجتمــاعي اللبنــاني ري ) منــه، وقــانون التأمینــات الاجتماعیــّ

درة اسـتناداً لأحكـام قـوانین الضـمان الصـا /هـ)، إلاّ أن التعلیمـات التنفیذیـّة لإصـابات العمـل٥فق المادة (و 
)، اشــترطت أن یكــون انطــلاق العامــل مــن مســكنه ٢٠١٤و ٢٠١٠و ٢٠٠١الاجتمــاعي الأردنیــة لســنة (

ق الطبیعـي للعمـل، لطری ـإلى مكان عمله لكي یعد ما أصابه حادث طریق، وفق ما أشـرنا، وبالتـالي فـإنّ ا
نطــاق الجغرافــي للحــادث، والثــاني زمــاني وهــو مكــاني وهــو الوفــق هــذه النصــوص یحــدد بمعیــارین، الأول 

 وقت وقوع الحادث.

 المطلب الأول: المعیار المكاني لحادث الطریق:

ان یقصد بالمعیار المكاني لحادث العمل، النقطة التي یقصدها العامل أثناء ذهابه للعمل، وهي مك
لعمـل، وبالتـالي فهـذا المعیـار والنقطة التي ینطلق منها للعمـل أو التـي یقصـدها بعـد خروجـه مـن ا لعمل،ا

 یتحدد بنقطتین:

 الفرع الأول: مكان العمل

یعتبــر مكانــاً للعمــل، كــل مكــان یحــدده صــاحب العمــل، أو تحــدده طبیعــة العمــل ذاتهــا لأداء العمــل 
ع أو مشغل أو مقـر شـركة، أو كـان متغیـراً، كأعمـال المقـاولات كمصنالمكلّف به العامل، سواء كان ثابتاً 

ة والإنشـــاءا الصـــیانة، وبالتـــالي فـــإن مكـــان العمـــل یعنـــي كـــل مكـــان یكـــون فیـــه العامـــل  وأعمـــالت العقاریـــّ

 
ــنب، )١( ــد لبیـــب شـ ــر، بیـــروت د. محمـ ــة ودار نشـ ــدون طبعـ ــاني، بـ ــاعي اللبنـ ــمان الاجتمـ ــانون الضـ ــي قـ ــة فـ ، ١٩٧٠،دراسـ

 .١٣٤، صعمانلاجتماعي، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، ؛ عوني عبیدات، شرح قانون الضمان ا٣٢ص
 ٣٠/٩/١٩٦٣بتاریخ  ١٩٦٣لسنة  ٧٨، منشور في الجریدة الرسمیة عدد  قانون الضمان الاجتماعي اللبناني) ٢(
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 ۲۳۹ 

خاضــعاً لســلطة صــاحب العمــل فــي التوجیــه والإشــراف والرقابــة، وكــل مكــان یحــدده صــاحب العمــل لتنفیــذ 
العامـل  ، لذلك یمكن اعتبار مكـان العمـل، كـل موقـع بإمكـان)١(اشئة عن عقد العملالن الالتزامات المهنیّة

القیام بممارسة عمله فیه، بما فیها الأماكن التي یكلّف العامل بالذهاب إلیها، كما یعد كذلك مقر اجتماع 
مجــــــالس إدارة الشــــــركات والمؤسســــــات، وأي مكــــــان تحــــــدده جهــــــة العمــــــل لعقــــــد الاجتماعــــــات الخاصــــــة 

 .)٢(لهاأعماب

لحــادث الطریــق، إذ لا بــدّ أن ویعــد مكــان العمــل هــو العنصــر الأهــم فــي تحدیــد النطــاق الجغرافــي 
یكــون هــذا المكــان، أحـــد الأطــراف للطریــق الـــذي یســلكه العامــل أثنــاء ذهابـــه للعمــل أو رجوعــه منـــه، ولا 

فـي النقطـة أو جـاء خلاف في هـذا العنصـر بـین جمیـع تشـریعات التأمینـات الاجتماعیـّة، علـى عكـس مـا 
ة والآراء الطـــرف الآخـــر لطریـــق العمـــل، والـــذي كـــان موضـــع خـــلاف وتفـــاوت  فـــي التشـــریعات الاجتماعیـــّ

الفقهیـّة والقضـائیّة، وقــد اعتبـر المشــرّع الأردنـي، ســواء فـي قــوانین الضـمان الاجتمــاعي المتعاقبـة، أو مــن 
اشـرة العامـل لعملـه هـي الجهـة التـي لا ن مبالتعلیمات الصادرة وفق هذه القوانین، إنّ مكـاو  الأنظمة خلال

ع الحـــادث، أو التــي ینطلـــق منهـــا بعــد انتهـــاء عملـــه، لكــي یحظـــى هـــذا ا العامـــل أثنــاء وقـــو بــدّ أن یقصـــده
الحـــادث بصـــفة حـــادث العمـــل، والإصـــابة الناتجـــة عنـــه إصـــابة عمـــل وفـــق مفهومهـــا القـــانوني، وقـــد جـــاء 

ي، وكذلك قرارات محكمة العدل العلیا، لتؤكّد هـذا تماعاجتهاد اللجان المختصّة في مؤسسة الضمان الاج
ة حادث العمل، ومن بین هذه القـرارات: ".... إذا كـان المسـتدعي بتـاریخ الحـادث الشرط لكي تتحقق صف

في طریقه إلـى مركـز عملـه فـي العقبـة، قـد تعـرّض فـي الطریـق إلـى حـادث مـروري.... فـإنّ إصـابته هـذه 
 .)٣(ادة الثانیة من قانون الضمان الاجتماعي"الم هي إصابة عمل، عملاً بأحكام

ــي ــرع الأردنـ ــل المشـ ــد عمـ ــادث  وقـ ق بحـ ــّ ــا یتعلـ ــل، فیمـ ــابة العمـ ــي تعریـــف إصـ ــدیل فـ ــراء تعـ ــى إجـ علـ
ــق،  ــمان الاجتمـــاعياقـــوانین فالطریـ ــنة ( لضـ ــترط صـــراحةً أن یـــتم  )٢٠١٠و٢٠٠١و١٩٧٨لسـ كانـــت تشـ

ة الفــي ح ــوالإیــاب منــه بالشــكل المعتــاد،  مكــان العمــلالــذهاب إلــى  صــادرة ین لــم تكــن التعلیمــات التنفیذیــّ
ا القــانون تشــیر إل ــ هــذه القــوانین بموجــب   مكــان، فلــم یشــر بصــراحة إلــى ٢٠١٤ لســنة الأخیــرى ذلــك، أمــّ

اشـترط أن یكـون الـذهاب للعمـل أو العـودة منـه بالشـكل المعتـاد أو بل مل، كما فعلت القوانین السابقة، الع
قبــولاً للــذهاب للعمــل أو الإیــاب منــه، وهــو مــا یعنــي اتّصــاف مكــان اً مأن یكــون المســار الــذي ســلكه مســار 

 
بعــــة الأولــــى، الفــــتح للطباعــــة والنشــــر، طالموســــوعة الشــــاملة لإصــــابات العمــــل والأمــــن الصــــناعي، الســــمیر الأودن، ) ١(

 .١٧١، ص٢٠٠٣، دریّةالإسكن
 .٢٨٧د. مهند الزعبي، مرجع سابق، ص) ٢(
 .موقع قسطاس منشورات، ٣١/١/٢٠٠١تاریخ  ٤٢٧/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٣(



 یاسر عبدالهادي البستنجي د.                                        ةدراسة مقارن حادث طریق العمل في التشریع الأردني أحكام
         

 

 ۲٤۰ 

بالمرونـة والاتّسـاع، دون تحدیـده فـي حـدود ضـیّقة لا تقبـل التعـدیل، وهـو ذات الـنهج الـذي أخـذ بـه العمل 
ـ) مـن المـادة الخامسـة، ونـرى بـأنّ الاتّجـاه الـذي سـار  قانون التأمینات الاجتماعیّة المصري وفق الفقـرة (هـ

ظـروف وأمـاكن العمـل  مشرّع الأردنـي فـي هـذا التعـدیل هـو فـي المسـار الصـحیح، ذلـك لأنّ اخـتلافه الب
وتباین الحدود المكانیّة لها، یستوجب الابتعاد عن حصر النطاق الجغرافي لمكـان العمـل فـي دائـرة معینـة 

یم الحـال فـي وتقی ـوحدود ثابتة، فكل حـادث لـه ظروفـه وخصوصـیته، لـذلك لا بـدّ مـن تـرك سـعة للاجتهـاد 
ة أو الجهــات القضــائیّةالتأ للجهــات ذات الاختصــاص ســواء فــي المؤسســة ،بعــض الحــوادث  ، ویكــون مینیــّ

القانون الأخیر بذلك قد تجاوز احد الإشكالات التي ظهرت في القوانین السابقة، مـن حیـث تأكیـدها علـى 
 بمعناه الدقیق. مكان العملأن یكون الطرف الأول لطریق العمل هو 

 )٢٥معدلـة للمـادة () منـه وال١٢، وفـي المـادة ()١( ٢٠١٦) لسـنة ١١٩إلـى أن النظـام رقـم (یر ونش
، قد سمح للعامل المؤمن علیه بالعمل فـي أكثـر مـن منشـأة فـي ٢٠١٥) لسنة ١٤من نظام الشمول رقم (

ا، علیه ـــالوقـــت ذاتـــه، وفـــي هـــذه الحالـــة یـــتم شـــموله مـــن خـــلال تلـــك المنشـــآت بجمیـــع التأمینـــات المطبقـــة 
بحــادث طریــق العمــل، فقــد جــاء فــي ولغایــات تســویة حقــوق المــؤمن علیــه التأمینیــة، وفیمــا یتعلــق تحدیــداً 

تســوى حقــوق المــؤمن علیــه علــى أســاس أجــره الخاضــع للاقتطــاع مــن ( الفقــرة الثانیــة مــن المــادة المــذكورة:
إلیها مـن مكـان سـكنه أو مـن  دماً خلال المنشأة التي وقع له حادث الطریق أثناء ذهابه إلیها سواءً كان قا

طریــق قـد وقـع للعامــل أثنـاء انتقالـه مــن مكـان عملــه الأول مكـان عملـه الآخــر)، وعلیـه فـإن كــان حـادث ال
إلى مكان عمله الآخر، فقد اعتبر النظام الحادث واقعاً للعامل في طریق ذهابه للعمل الثاني، أي العمـل 

ل الـذي غـادره، دون النظـر إلـى البعـد المكـاني بینهمـا أو للعم ـالذي كـان یقصـده ذهابـاً أثنـاء رحلتـه ولـیس 
فیة، ودون النظر إلى المكـان القـادم منـه سـواءً كـان (مـن مكـان سـكنه أو مـن مكـان عملـه الظروف الجغرا

ــانون  ــا قـ ــذ بهـ ــعة التـــي اخـ ــة والسـ ــا ینســـجم مـــع المرونـ ــان العمـــل  ٢٠١٤الآخـــر)، وهـــو مـ ــده لمكـ فـــي تحدیـ
 مسـاراً مل أو العودة منـه بالشـكل المعتـاد أو أن یكـون المسـار الـذي سـلكه للع واشتراطه بأن یكون الذهاب 

 .       مقبولاً 

 الفرع الثاني: الطرف الآخر لطریق العمل (الجهة المقابلة):

للأمـور، فـإنّ طریـق العمـل هـو الـذي یصـل بـین نقطتـین، الأولـى هـي مكـان  طبیعيوفق المجرى ال
حــل إقامتــه، إلاّ أنّ هــذا الافتــراض لا یتحقــق دائمــاً، فالعامــل قــد أو مالعمــل، والثانیــة هــي مســكن العامــل 

 
) ١٤(رأ مـع النظـام رقــم ق ـوی، ٢٠١٦نظـام معـدل لنظـام الشـمول بتأمینـات المؤسسـة العامــة للضـمان الاجتمـاعي لسـنة ) ١(

 .١/٩/٢٠١٦بتاریخ  ٤٧٥٠، صفحة ٥٤١٨ر في عدد الجریدة الرسمیة رقم ، منشو ٢٠١٥  لسنة
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 ۲٤۱ 

ض لحـادث طریـق أثنـاء ذهابـه للعمـل أو عودتـه منـه، فـي حـین لا یكـون المكـان الآخـر الـذي انطلـق یتعرّ 
منـه فــي الــذهاب أو أراده فــي العـودة هــو مســكنه أو محــل إقامتـه، فهــل یعــد الحــادث الـذي تعــرّض لــه هــذا 

 ؟لا وفق مفهومه القانوني أمعمل العامل حادث 

ة علــى وتیــرة واحــدة فــي هــذا الأمــر، فــالبعض منهــا اشــترط صــراحةً  لــم تســر التشــریعات الاجتماعیــّ
وجــود هــذا الطــرف لطریــق العمــل، أي ضــرورة انطــلاق العامــل مــن مســكنه قاصــداً مكــان العمــل لمباشــرة 

أغفــل بعضــها الآخــر،   ي حــینل، ف ــعملــه، أو العكــس فــي حــال المغــادرة، حتــى یعــد الحــادث إصــابة عم ــ
ــاً بمكــان العمــل، كطــرف  ذكــر الجهــة المقابلــة لمكــان العمــل، وهــو مســكن العامــل أو محــل إقامتــه، مكتفی

یقصــده العامــل فــي قدومــه للعمــل، ومنطلقــاً منــه حــین انتهــاء عملــه، بــل إنّ مــن هــذه التشــریعات مــا تبــاین 
طه تارة بنصوص صریحة، ثـمّ یعمـل علـى یشتر موقفه من هذا العنصر من عناصر الطریق، حیث تجده 

 شارة إلیه.تغییر أو تعدیل موقفه بإغفال الإ

وعــن موقــف القــانون الأردنــي مــن هــذا العنصــر، فقــد ذكرنــا أنّ قــانون الضــمان الاجتمــاعي، وفــي 
تعریفــه لإصــابة العمــل، اعتبــر مــن بــین الحــالات التــي تعــد حــادث عمــل، كــل حــادث یقــع للعامــل خــلال 

القانون لـم یشـر إلـى و عودته منه، شریطة أن یكون ذلك بالشكل المعتاد، وبالتالي فإنّ هذا له أذهابه لعم
نقطــة محــددة یجــب أن ینطلــق العامــل منهــا حــین ذهابــه لعملــه، كمــا لــم یحــدد الجهــة التــي علــى العامــل 

یعني أنّ  وهذاالتوجه إلیها بعد انتهاء العمل، لاعتبار الحادث الذي یقع على هذه الطریق، حادث عمل، 
ذي یمـارس فیـه العامـل عملـه، سـواء كـان قانون لم یحدد سوى طرف واحد لطریق العمل، وهو المكان ال ـال

ة للضـمان الاجتمـاعي فـي  هذا المكـان محـدداً أو لا، إلاّ أنّ اجتهـاد اللجـان المختصـة فـي المؤسسـة العامـّ
ادث الطریق إصابة عمل، كانـت ار ح، ولغایات اعتب١٩٧٨ظل القانون الأول للضمان الاجتماعي لعام 
واقع بین نقطتـین، همـا مكـان العمـل، ومسـكن أو مقـر الإقامـة قد استقرّت على اعتبار طریق العمل هو ال

دت فـي إحـدى قراراتهـا، )١(الأصلي للعامـل ا عـن اجتهـاد محكمـة العـدل العلیـا فـي ذلـك الوقـت، فقـد أكـّ ، أمـّ
لإصابة التـي یتعـرّض لهـا المـؤمن علیـه لـدى مؤسسـة  ا"إنّ  وفیما یخصّ مكان انطلاق العامل إلى عمله:

أثنــاء توجهــه إلــى مركــز عملــه فــي الشــركة بــالمعنى المقصــود فــي المــادة الثانیــة مــن الضــمان الاجتمــاعي 
قانون الضمان الاجتماعي، لا توجب أن یكون الانطلاق من محل إقامة المؤمن علیـه إلـى الشـركة حتـى 

فقـد جـاء  ،عودتـه فـي المكـان الـذي یقصـده العامـل حـولحكـم دت ذات الأك ـّ كـذلك ،)٢(تعتبر إصابة عمـل"

 
المهنــة فــي قــانون الضــمان الاجتمــاعي الأردنــي، انظــر: فــداء إســماعیل ابــو رمــان، تــأمین إصــابات العمــل وأمــراض ) ١(

 .٦٦)، ص١٩٩٦رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیّة، (
 .منشورات موقع قسطاس، ٢٦/٢/١٩٩٤، تاریخ ٢٩/٩٤محكمة العدل العلیا رقم  رقرا) ٢(
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 ۲٤۲ 

فــي حــین یبــدأ الطریــق مــن العمــل بمجــرد مغــادرة العامــل مكــان العمــل ..ار آخــر لــنفس المحكمــة "فــي قــر 
 .)١(بمعنى أنّه لا یشترط أن تكون العودة مباشرة إلى مكان السكن..."

 لیمـات تنفیذیـّة لإصـابات العمـل الصـادرة اسـتناداً ل تعومع أنّ الأحكام السابقة كانت بعـد صـدور أو 
، إلاّ أنّهـا لـم تشـر إلـى تلـك التعلیمـات، ومـا ٢٧/١/١٩٩٣بتـاریخ  ١٩٧٨من قـانون ) ٧٦لأحكام المادة (

تضمّنته من شروط لاعتبار حادث الطریق، إصابة عمل، فقد أقرّت الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تلك 
ؤمن حالات التي تعدّ إصابة عمل، الإصابة في حادث یقع خلال فترة ذهاب المن الالتعلیمات، أنّ من بی

علیه لمباشرة عمله وعودته منه دون توقف أو انحراف أو تخلـف عـن الطریـق الطبیعـي المعتـاد، وهـذا مـا 
ة لإصــابة العمــل التالیــة لــذلك، والصــادرة بتــاریخ  مــا  ، وفــقم٢٧/٧/٢٠٠٠أكّدتــه أیضــاً التعلیمــات التنفیذیــّ

 .بینا

ت اعتبـر  فقد ، )٢(جتماعیّة الفرنسي، قانون التأمینات الاالجهة هذه ومن التشریعات التي أكّدت على
 منه: "حادث عمل، الحادث الذي یقع للعامل في طریقه ذهاباً وإیاباً من: ٤١١/٢المادة 

خـر یقصـده ان آمسكن العامل الأصلي أو الثانوي الذي یتّصف بقدر معین من الاسـتقرار، أو أي مك ـ -
 العامل بصفة معتادة لأسباب عائلیّة.

 بصفةٍ عامة المكان الذي یتناول فیه العامل طعامه عادةً". المطعم أو المقصف أو -

هــذه المــادة أنــه جــاء علــى ســبیل الحصــر، بمعنــى أنّ الطریــق  ورد فــيویلاحــظ علــى التحدیــد الــذي 
اً منهــا، یفقــد صــفته كطریــق یكــو  الــذي لا یبتــدئ مــن أيٍّ مــن هــذه الأمــاكن، أو الــذي لا ن نقطــة نهایتــه أیــّ

، كذلك سار علـى هـذا الـنهج فـي بیـان الجهـة المقابلـة لمكـان العمـل أیضـاً، )٣(نعمل، والذي یحمیه القانو 
) مــن ٢٧نظـام التأمینــات الاجتماعیـّة الســعودي، حیـث جــاء تحدیـد هــذه الجهـة لطریــق العمـل فــي المـادة (

عد في حكم ذلـك أیضـاً: (أي إصـابة عمـل) كـل حـادث یقـع للمشـترك أثنـاء ما یهذا النظام، بقولها: "... ك
قه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طریقه من محل عمله إلى المكان الذي یتناول فیـه طری

ومن بین التشریعات أیضاً، التي أشارت بصراحة إلى الجهة  ،عادة طعامه أو تأدیة صلاته وبالعكس..."
والنظــام الســعودي،  كــان العمــل، ولكــن بــدون التفصــیل والتحدیــد الــذي أخــذ بــه القــانون الفرنســية لمالمقابل ــ

 
 .منشورات موقع قسطاس، ١٩/٧/٢٠٠٠، تاریخ ١٥٩/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ١(
 . ١٩٥٧لسنة   )٢٣(تأمینات الاجتماعیة الفرنسي رقم قانون ال) ٢(
ي القـانون، كلیـة ي قـانون العمـل السـعودي، رسـالة ماجسـتیر ف ـف ـانظر في ذلك: علي بن أحمد الخالد، حادث الطریـق ) ٣(

 .١٠٩م، ص٢٠٠٧الحقوق، جامعة الإسكندریّة، 
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 ۲٤۳ 

) منـه اعتبـرت طـارئ العمـل هـو الـذي یتعـرّض لـه ٢٨كان قانون الضـمان الاجتمـاعي اللبنـاني، فالمـادة (
 العامل خلال فترة ذهابه من منزله إلى مكان العمل أو عودته منه.

ا عــن التشــریعات  هــة الأخــرى لطریــق العمــل، فقــد كــان منهــا قــانون أغفلــت الإشــارة إلــى الج التــيأمــّ
ـ) مـن المـادة الخامسـة، حـادث العمـل، الواقعـة التـي ا لتأمینات الاجتماعیّة المصري، فقد اعتبرت الفقـرة (هـ

 تحدث للؤمن علیه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودتـه منـه، ویشـابه ذلـك الـنصّ أیضـاً مـا جـاء فـي
مـــن المـــادة الأولـــى منـــه، ) وفـــق الفقـــرة (و) ١٩٧٦) لســـنة (٦٢ون التـــأمین الاجتمـــاعي الكـــویتي رقـــم (قـــان

الجهـة التـي یقصـدها أو فالمواد المشار إلیها لم تتطرّق إلـى نقطـة انطـلاق العامـل فـي ذهابـه إلـى العمـل، 
 .كون منزله أو أي مكان آخرفقد ت ه،بعد خروجه من

الى ذكــره فــي العدیــد مــن قراراتهــا بهــذا الخصــوص، مبــدأ قــانوني تــو  علیــاوقــد أقــرّت محكمــة العــدل ال
ادرة في ظلّ القانون الأول للضمان الاجتماعي، بیّنت فیه مفهوم طریق العمل وحدوده، انسـجاماً مـع الص

 :حیث جاء في هذه القرارات ، ما أورده القانون في المادة الثانیة منه

ــلك العامـــل الطریـــق الطبیعـــي الـــذي یس ـــ اشـــرة"یقصـــد بالـــذهاب المباشـــر والعـــودة المب لكه فـــي أن یسـ
ة، ویحــدد مفهــوم الطریــق بمعیــار موضــوعي لا شخصــي، وهــو بهــذا المعیــار، أســهل الظــروف الاعتیادی ــّ

الطرق وأقربها وأقلّها خطراً، ویبدأ الطریق إلى العمل بمجـرد مغـادرة العامـل بـاب منزلـه أو أي مكـان آخـر 
فـــــي حــــین یبـــــدأ الطریـــــق مــــن العمـــــل بمجـــــرد مغــــادرة العامـــــل مكـــــان  عمـــــل،یتواجــــد فیـــــه متوجهـــــاً إلــــى ال

 .)١(..."العمل...

اً فـــي تحدیـــد الطریـــق  وقـــد حســـمت محكمـــة العـــدل العلیـــا، بموجـــب المبـــدأ المشـــار إلیـــه، خلافـــاً فقهیـــّ
الطبیعي في حال تعددت الطرق التي تؤدي إلـى مكـان العمـل، فقـد ذهبـت هـذه المحكمـة إلـى الـرأي الـذي 

ر الموضـوعي، بحیـث یكــون المعیـار الـذي یــتمّ الاسـتناد إلیـه فـي تحدیــد هـذا الطریـق هـو المعیــاأنّ اعتبـر 
الطریق الطبیعي هو الطریـق الـذي یسـلكه الرجـل العـادي للـذهاب لمباشـرة عملـه والعـودة منـه لـو وجـد فـي 

طبیعي، ولو ق النفس الظروف التي وجد فیها العامل المصاب، ویعدّ غالباً أقل الطرق خطورة، هو الطری
 فـي حـین، )٢(لطریـق الطبیعـي، ولـو كـان أقصـرهاكان أطولها، كما أنّ أكثر الطرق خطورة لا یعتبـر هـو ا

ذهب رأي آخر إلى الاستناد إلى معیار موضوعي وشخصي في آنٍ واحد، بحیث ینظر إلـى ظـروف كـل 

 
 .منشورات موقع قسطاس ،٢٣/١١/١٩٩٩تاریخ  ٣٤٨/١٩٩٩قرار محكمة العدل العلیا رقم  -انظر ) ١(

 .سطاسقمنشورات موقع ، ٣١/٥/٢٠٠٠تاریخ  ٤٧١/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم  -      
 .منشورات موقع قسطاس، ٣١/١/٢٠٠١تاریخ  ٤٢٧/٢٠٠٠علیا رقم قرار محكمة العدل ال -           
 وما بعدها. ١٤٤انظر حسن بن عطیّة الحربي، مرجع سابق، ص) ٢(
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 ۲٤٤ 

الشخصیّة للعامل من روف عامل على حده، فلا بدّ من البحث عن مسلك الرجل المعتاد، مع مراعاة الظ
ة، أو رغبته في سلوك طرق ذات مناظر جمالیـّة، فـالطریق حیث تحملّه الانتظار في الازدحامات المروریّ 

 .)١(للعاملالطبیعي وفق هذا الرأي هو الطریق المناسب في ظلّ الظروف الموضوعیّة والشخصیّة 

ن سـهولة تطبیقـه، لأنـّه ینظـر إلـى غم م ـونرى بأنّ المعیار الذي أخذ به القضاء الأردنـي، وعلـى الـر 
ه یقودنـا ، إلاّ أن ـثباتهـاالأمـور الشخصـیّة للعامـل، والتـي قـد یتعـذّر إعـن المسألة بمنظور موضـوعي مجـرد 

قد یحرم جانباً كبیراً من العمال، من الحمایـة  إلى بعض الإشكالات التي یثیرها حادث الطریق، حیث انه
 توافق مع شخصیّتهم ورغباتهم، في حین أنّ هذا الطریق قد لا یسلكهخر یالتأمینیّة حین یختارون طریقاً آ

الشخص العادي، وبالتالي فإنّ الأولى بالإتباع هـو المعیـار المخـتلط الموضـوعي والشخصـي، فبالإضـافة 
 العامــل رغبــات  مراعــاةإلــى مســلك الشــخص العــادي الــذي یوجــد فــي ظــروف العامــل ذاتهــا، یجــب أیضــاً 

  الأخذ به. على قضائنا ومشرّعنا نأملوطباعه، وهو ما 

ة للضــــمان  وعلــــى أثــــر تبــــاین موقــــف القضــــاء مــــع مــــا اســــتقرّ علیــــه العمــــل لــــدى المؤسســــة العامــــّ
الاجتماعي، فیما یتعلّق بالطرف المقابل لمكان العمل، كأحـد عناصـر طریـق العمـل، وبعـد صـدور قـانون 

صابات العمل وأمراض المهنـة، والصـادرة ة لإ، عملت التعلیمات التنفیذیّ ٢٠٠١الضمان الاجتماعي لعام 
قــانون، كمــا أســلفنا، علــى تأكیــد شــرط انطــلاق العامــل مــن مكــان ســكنه لمباشــرة اســتناداً إلــى أحكــام ذلــك ال

عملـه، حتـى یعــدّ الحـادث الــذي تعـرّض لــه فـي الطریـق، إصــابة عمـل، فــالفقرة (ج) مـن المــادة الثالثـة مــن 
لطریق إصابة عمل، أن یقع الحادث خـلال فتـرة ذهـاب المـؤمن دث اهذه التعلیمات اشترطت "لاعتبار حا

مكان سكنه لمباشرة عمله أو عودته منه..."، وقد أكّدت على ذات الشروط، التعلیمات التنفیذیّة علیه من 
، فقـد ذكرنـا أن نظـام المنـافع التأمینیـّة ٢٠١٤ الأخیـر، أمـا القـانون ٢٠١٠الصادرة استناداً لأحكام قانون 

ریــق العمــل بشــكل أطــراف ط والصــادر اســتناداً إلــى أحكامــه، قــد تضــمّن تحدیــد  ٢٠١٥لســنة ) ١٥رقــم (
یتّصــف بشــيءٍ مــن الوضــوح والمرونــة، حیــث اعتبــر الجهــة المقابلــة لمكــان العمــل، هــو الســكن الــدائم أو 
 المؤقــت للعامــل، كــذلك عمــل علــى تحدیــد ذلــك للعامــل الأعــزب، ســواء كانــت إقامتــه مــع والدیــه أو وحــده

 له للمتزوج سواءً كان مسكنه بشكل دائم أو مؤقّت، كما بیّنّا.ومث

ن الملاحـــظ أنّ محكمـــة العـــدل العلیـــا لـــم یســـتقر موقفهـــا علـــى رأي واحـــد فـــي اشـــتراط تـــوفّر هـــذا لك ـــ
ة المشـــار إلیهـــا  ــّ ــن صـــدور التعلیمـــات التنفیذیـ ــى الـــرغم مـ ــل (مســـكن العامـــل)، فعلـ ــر لطریـــق العمـ العنصـ

نــت فــي ریــق، وإقــرار المحكمــة لــذلك فــي العدیــد مــن قراراتهــا، إلاّ أنّهــا كاللط وتأكیــدها علــى هــذا الطــرف

 
 .٣٠٦د. مهند الزعبي، مرجع سابق، صانظر ) ١(
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 ۲٤٥ 

بعــض قراراتهــا الأخــرى تعــود إلــى المبــدأ الــذي أقرّتــه ســابقاً، وقبــل صــدور التعلیمــات المــذكورة، والمتضــمّن 
وجـد اعتبار الحادث إصابة عمل إذا كان التوجه لمباشرة العمل تمّ من مسكن العامل أو أي مكـانٍ آخـر ی

الثانیــة مــن القــانون لــم یحــدد للمــؤمن ، بــل ذهبــت فــي قــرار آخــر إلــى القــول بــأنّ "المشــرع فــي المــادة )١(فیــه
ــاً یســلكه أثنــاء ذهابــه إلــى  ــاً ینطلــق منــه إلــى مكــان عملــه، كمــا لــم یحــدد لــه طریقــاً معیّن ــاً معیّن علیــه مكان

التعلیمات التنفیذیّة المشار إلیها، إلاّ إلى ولم تعمل المحكمة في القرارات المذكورة على الإشارة  ،)٢(عمله"
من قراراتها الأخرى إلى الشروط الواردة فـي تلـك التعلیمـات، وقـد كـان ذلـك بصـورة  العدید أنّها أشارت في 

لمادة الثالثة من التعلیمات، لوارد في الفقرة (ج) من اصریحة في بعضها، حیث عملت على إیراد النص ا
ع للمسـتدعي الـذي وق ـ والمشار إلیه في ذات قرار المحكمة، ثـمّ أوردت حكمهـا بقولهـا: "وحیـث أنّ الحـادث 

كان أثناء عودتـه مـن زیـارة إلـى أهلـه فـي مدینـة إربـد، وتوجـه إلـى العقبـة (مكـان عملـه)، وحیـث أنّ مكـان 
یقـع الحـادث أثنـاء عودتـه مـن سـكنه إلـى مكـان عملـه، فـإنّ بة ولیس مدینة إربـد، ولـم سكنه هو مدینة العق

 . كما أكّدت المحكمة على ذات المبدأ في قرار آخر جاء فیه: )٣(هذا الحادث لا یعتبر إصابة عمل..."

ــادة ( ــن المـ ــرة (د) مـ ــا أنّ الفقـ ــترطت ٣"... وبمـ ــد اشـ ــل قـ ــابات العمـ ة لإصـ ــّ ــات التنفیذیـ ــن التعلیمـ ) مـ
عمــل أن یقــع الحــادث خــلال فتــرة ذهــاب المــؤمن علیــه مــن مكــان ســكنه  لاعتبــار حــادث الطریــق إصــابة

لمباشــرة عملــه أو عودتــه منــه دون تخلــف أو توقــف أو انحــراف عــن الطریــق الطبیعــي المعتــاد، وبمــا أنّ 
الحادث لم یقع للمستدعي خلال فتـرة ذهابـه مـن مكـان سـكنه لمباشـرة عملـه، بـل وقـع لـه فـي الوقـت الـذي 

قفاً أمام منزله من أجل الذهاب إلى عمله، فینبنـي علـى ذلـك أنّ هـذا الحـادث لا یعتبـر كان لا یزال فیه وا
 .)٤(إصابة عمل بالمعنى المقصود في النصوص..."

كذلك أشارت محكمة العدل العلیا إلى الطرف الآخر لطریق العمل المشار إلیه، في عددٍ آخـر مـن 
ید هذه المحكمـة علـى تـوفّر العنصـر الثـاني لطریـق قراراتها، بصورة ضمنیّة، حیث یظهر من خلالها، تأك

العمــل وهــو مســكن أو منــزل العامــل، وممــا جــاء فــي هــذه القــرارات ".... فقــد ثبــت مــن البیّنــات أنّ الــرئیس 
المباشر للمستدعي قد استدعاه هاتفیّاً للحضور للعمل.. واستجاب المستدعي للنداء، وفي الطـرق وقـع لـه 

مكــان ث الــذي تعــرّض لــه المســتدعي قــد وقــع لــه أثنــاء ذهابــه إلــى العمــل مــن الحــادث، وعلیــه فــإنّ الحــاد 

 
 .منشورات موقع قسطاس، ١٥/١٢/٢٠٠٥تاریخ  ٣٨٤/٢٠٠٥قرار محكمة العدل العلیا رقم  - انظر:) ١(

 .منشورات موقع قسطاس، ١٤/١٢/٢٠٠٦تاریخ  ٤٥٦/٢٠٠٦ار محكمة العدل العلیا رقم قر  -           
 .منشورات موقع قسطاس، ٧/٧/٢٠٠٣تاریخ  ١٧٥/٢٠٠٣قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٢(
 .قسطاس عمنشورات موق، ١٧/٣/٢٠٠٩تاریخ  ٨/٢٠٠٩قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٣(
 .منشورات موقع قسطاس، ٣٠/٤/٢٠٠٩تاریخ  ١٠٢/٢٠٠٩م قرار محكمة العدل العلیا رق) ٤(
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. كما ورد فـي قـرارٍ )١(، ولذا فإنّ إصابته هي إصابة عمل وفقاً لأحكام المادة الثانیة من القانون..."سكناه
فــي غــور المزرعــة بعــد قضــاء إجازتــه للالتحــاق ســكنه الــدائم : "... وأثنــاء عــودة المســتدعي مــن )٢(آخــر

عمله في مدینة العقبة في صباح الیوم التالي، ولدى وصوله منطقة غور الصافي انفجر الإطار الخلفـي ب
لسیارته وانقلبت، نُقل أثر ذلك إلى مستشفى غور الصـافي، حیـث تـمّ إسـعافه ومعالجتـه فیـه... وحیـث أنّ 

عمـــل بـــالمعنى إصــابة المســـتدعي نجمـــت عـــن حـــادث وقـــع لـــه خـــلال ذهابـــه لعملـــه، فإنّهـــا تعتبـــر إصـــابة 
المقصــود فــي المــادة الثانیــة مــن القــانون". وقــد أشــارت المحكمــة أیضــاً إلــى مكــان إقامــة العامــل أو منزلــه، 
كعنصــرٍ فــي طریــق العمــل أثنــاء خــروج العامــل مــن مكــان عملــه، أي طریــق العــودة، فقــد ورد فــي إحــدى 

في جبل  مكان سكنهاشر المؤدّي إلى قراراتها: "... وعلیه فإنّ المستدعي وإزاء ذلك لم یسلك الطریق المب
المنــارة، بــل ســلك طریقــاً آخــر غیــر الطریــق المعتــاد والطبیعــي، ممــا یجعــل الإصــابة التــي تعــرّض لهــا لا 

 .)٣(تعتبر إصابة عمل بالمعنى المقصود بالمادة الثانیة من قانون الضمان الاجتماعي"

دت المحكمــة علــى ذات المبــدأ فــي قــرار حــدیث نســبیاً  بقولهــا: "... وحیــث ثابــت مــن البیّنــة كمــا أكــّ
ة والشخصــیّة أنّ المســتدعي قــام بتســلیم الســیارة التــي یعمــل علیهــا إلــى حــارس الشــركة التــي یعمــل  الخطیــّ

، وتعــرّض لحــادث أثنــاء ذلــك... وینبنــي علــى ذلــك أنّ الــذهاب إلــى منزلــه فیهــا، وخــرج مــن الكــراج قاصــداً 
 .)٤(بالمعنى المقصود في المادة الثانیة من القانون..." الإصابة التي تخصّ المستدعي هي إصابة عمل

وفي ظلّ تباین الأحكام في التعلیمات التنفیذیّة لإصابات العمل وما یتبعها من اختلاف في اجتهاد 
مـــا یحقـــق و  تجـــاوز هـــذه الإشـــكالیة القضـــاء فـــي مســـألة الطـــرف المقابـــل لمكـــان العمـــل، یـــرى الباحـــث أن 

كـام هو الرجـوع إلـى المبـدأ القـانوني الـذي اسـتقرّت علیـه أح ل ضد حوادث الطریق،الحمایة التأمینیّة للعام
، والــذي اعتبــر بدایــة طریــق العمــل هــي بمجــرد مغــادرة العامــل بــاب ٢٠٠١القضــاء، قبــل صــدور قــانون 

منزلــه أو أي مكــان آخــر یتواجــد فیــه، طالمــا كانــت وجهتــه الــذهاب للعمــل، كمــا یبــدأ الطریــق مــن العمــل 
درة العامل مكان عمله، بغض النظر عن الجهة التي یقصدها العامل، دون الإشارة إلى مكـان بمجرد مغا

الانطلاق للعمل كمسكن أو محل إقامة العامل، أو المكـان الـذي یریـده العامـل بعـد مغـادرة العمـل، بشـرط 
لوك العامـل قـد أن یكون الذهاب والإیاب وفق المعیار الزماني الذي سیأتي تفصیله تالیاً، أي أن یكون س ـ

 
 .سطاسمنشورات موقع ق،  ١٩/٢/٢٠٠٤تاریخ  ٥٤٣/٢٠٠٣قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ١(
 .منشورات موقع قسطاس، ٣١/١٢/٢٠٠٣تاریخ  ٤٩٣/٢٠٠٣قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٢(
 .منشورات موقع قسطاس، ١٤/١٢/٢٠٠٦تاریخ  ٤٥٥/٢٠٠٦مة العدل العلیا رقم كقرار مح) ٣(
 .منشورات موقع قسطاس، ١٤/٧/٢٠٠٩تاریخ  ١٧٤/٢٠٠٩قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٤(
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تــمّ فــي الطریــق الطبیعــي للعمــل وفــق المعیــار الموضــوعي والشخصــي الــذي ســبق الإشــارة إلیــه، وهــذا مــا 
 نأمل أن یتمّ أخذه بعین الاعتبار عند تعدیل القانون أو الأنظمة والتعلیمات التنفیذیّة لاحقاً.

 الثاني: المعیار الزماني لطریق العمل مطلبال

عامل أثناء حادث الطریق، إصابة عمل، بالإضافة إلـى وقـوع ذلـك الحـادث لكي یعتبر ما أصاب ال
ضــمن النطــاق المكــاني الــذي أشــرنا إلیــه، یجــب أن تقــع الإصــابة أثنــاء الوقــت الطبیعــي والمعقــول لطریــق 
العمــل، وذلــك بــأن یكــون العامــل قــد بــدأ رحلــة الــذهاب إلــى مكــان العمــل، أو بــدأ رحلــة العــودة مــن مكــان 

لوقت الطبیعي والمعقول لـذلك، فالـذهاب لمكـان العمـل یكـون معقـولاً وطبیعیـاً، إذا كـان ذلـك العمل خلال ا
في الوقت المألوف والمعتاد لتوجه العامل خلاله إلى مقر عمله، كما یكون وقت العـودة مـن مكـان العمـل 

إلـى الجهـة المقابلـة معقولاً وطبیعیاً كذلك، إذا كان هو الوقت المألوف لمغادرة العامل خلاله مكان العمـل 
 .)١(له

فــلا بــدّ إذن مــن وجــود تناســب زمنــي بــین الوقــت الــذي وقــع فیــه الحــادث ووقــت العمــل، بــأن یكــون 
الحــادث قــد وقــع فــي وقــتٍ قریــبٍ مــن بــدء ســاعات العمــل أو نهایتهــا، وهــذا التناســب الزمنــي ینشــأ قرینــة 

ة منـه، إلاّ أنّهـا قرینـة بسـیطة یمكـن إثبـات قانونیّة على أن الحادث وقع أثناء الذهاب إلـى العمـل أو العـود 
، كمــا أنّ عــدم التناســب الزمنــي بــین وقــت الحــادث ووقــت بدایــة العمــل أو نهایتــه، ینشــئ قرینــة )٢(عكســها

قانونیّة على أنّ الحادث لم یقع أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه، وهي قرینة بسیطة أیضاً یمكـن إثبـات 
یــق یجــب أن یحــدد فــي ضــوء ظــروف الواقــع التــي لابســت تحقــق الواقعــة عكســها، والوقــت الطبیعــي للطر 

مصدر الإصابة، كتعدد الطرق بین محل الإقامة ومكـان العمـل، ووسـیلة الانتقـال المسـتخدمة، والظـروف 
المكانیّة، فارتباط زمن الطریـق ببدایـة العمـل أو نهایتـه لا یعنـي تجریـده مـن الظـروف المصـاحبة للواقعـة، 

أن یبــدأ العامــل الطریــق فــي وقــت متــأخر عــن وقــت بــدء  عمــل بــار الحــادث، حــادث طریــقفــلا یخــل باعت
ه  العمــل، إذا كــان قــد حصــل علــى إذنٍ مــن جهــة عملــه بالتــأخیر، وإذا لــم یكــن قــد حصــل علــى إذن، فإنــّ

، كـــذلك فقـــد تســـمح تعلیمـــات )٣(یكفـــي أن یكـــون للتـــأخیر مـــا یســـوغه، كازدحـــام الطریـــق أو تعطـــل الســـیارة
و النظام الداخلي لجهة العمل، للعامل بالتأخّر عن وقت العمل لمدّة محددة خلال الشـهر الواحـد المنشأة أ

أو الأســـبوع الواحـــد، بـــإذن أو بـــدون إذن مـــن المســـؤول المباشـــر أو مـــن صـــاحب العمـــل، ففـــي مثـــل هـــذه 

 
 .٨٠جت، مرجع سابق، صد. أحمد به) ١(
بات عمـل، مجلـة الحقـوق االیعقوب، حوادث الطریق ومدى اعتبارها إص ـ ؛ بدر١٣٦عوني عبیدات، مرجع سابق، ص) ٢(

 .١٧٧ص م،١٢/١٩٨١ة، جامعة الكویت، السنة الخامسة، العدد الرابع، والشریعة الكویتیّ 
 .٢٥٠ص سابق،د. حسام الدین الأهواني، مرجع ) ٣(
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أخر عـن الحالات أیضاً لا یمنع اعتبار الحادث، حادث طریق عمل، إذا بدا العامل الطریق فـي وقـت مت ـ
 .)١(وقت بدء العمل

، إلى أن الإصابة التـي تحـدث للعامـل فـي حـادث الطریـق أثنـاء مغادرتـه )٢(وقد ذهب رأيٌ من الفقه
العمـــل قبـــل موعـــد انتهـــاء وقتـــه المحـــدد، لا تعـــدّ إصـــابة عمـــل، إذا كانـــت مغـــادرة العامـــل بـــدون إذنٍ مـــن 

ي مـوقفهم بـأنّ شـروط حـادث الطریــق صـاحب العمـل أو المسـؤول المباشـر عنـه، وعلـل أصــحاب هـذا الـرأ
أن تقع الحادثة، لیس فقط على الطریق الطبیعي مكاناً، بـل أن یقـع الحـادث فـي الوقـت الطبیعـي للطریـق 
زمانـاً، وهــو الوقـت الــذي ینصـرف فیــه العامـل عــادةً مـن مكــان عملـه بعــد انتهـاء وقــت العمـل، وهــو مـا لــم 

المبكــرة بــدون إذنٍ مســبقٍ مــن صــاحب العمــل، كــذلك یتحقــق بشــأن العامــل المصــاب خــلال طریــق العــودة 
اعتبــر أصــحاب الــرأي، الحمایــة المقــررة للعامــل علــى الطریــق حمایــة اســتثنائیّة، لا یســمح بهــا إلا لوجــود 
نــصٍ فــي القــانون علــى حــوادث الطریــق، وبالتــالي فــلا یجــوز التوســع فــي هــذه الحمایــة أو القیــاس علیهــا، 

 هذه الحمایة، وهو وقوع الحادث في الزمن الطبیعي لطریق العمل. طالما تخلف شرطٌ من شروط إعمال

لــرأي الســابق، فالعامــل الــذي ل والمغــایر، )٣(لكننــي أمیــل إلــى الاتجــاه الــذي  ســار فیــه بعــض الفقــه
غـادر عملــه بـاكراً  بــدون إذن صــاحب العمـل أو المســؤول عنـه، لــم یرتكــب خطـأ غیــر مغتفـر یحرمــه مــن 

ة، كمــا أ نً مســلكه الخــاطئ لــم یــزد مــن درجــة الخطــر علــى الطریــق، وبالتــالي فــیمكن إیقــاع حقوقــه التأمینیــّ
عقوبة علیه عن هذا السلوك، دون الوصول إلى الحرمان من حقّه في الحمایة التأمینیّة للإصابة، ویعزز 

ق بتحدیــد طریــق العمــل، ب ـــ ل ذلــك أنّ الــبعض لا یعتبــر الــزمن شـــرطاً قائمــاً ومســتقلاً بذاتــه، فهــو لا یتعلـــّ
أو عائــداً منــه، فوجــود العامــل علــى  الحــادث، كــان ذاهبــاً لمباشــرة عملــهبإثبــات أن العامــل وقــت حصــول 

من وقت بدء العمل أو انتهائه یقـیم قرینـة علـى أنـّه كـان  ؤدي إلى مكان العمل في وقتٍ قریب الطریق الم
 . قادماً منهذاهباً لمباشرة عمله أو 

المؤسســـة العامـــة للضـــمان الاجتمـــاعي، قـــد ســـارت فـــي ونشـــیر إلـــى أنّ لجنـــة شـــؤون الضـــمان فـــي 
الاتجاه الأول في هذه المسألة، وقد أیّدتها محكمـة العـدل العلیـا فـي إحـدى قراراتهـا، حیـث اعتبـرت اللجنـة 
ه لیســت إصــابة عمــل، مــا نــتج عــن ذلــك الحــادث الــذي وقــع للعامــل الــذي غــادر مكــان عملــه  المــذكورة، أنــّ

، وقـد أصـدرت محكمـة العـدل العلیـا قرارهـا فـي هـذه ن أن یتقـدّم بمغـادرة خطیـّةدو  مبكراً متوجهاً إلى منزله

 
 .٣١٧الزعبي، مرجع سابق، ص د. مهند) ١(
 .٩٥د. أحمد بهجت، مرجع سابق، ص) ٢(
 ؛٢٤٨سابق، ص ، مرجعإبراهیم، حمایة العاملمحمد  للاجد.  ؛٢٩٨، د. حسن قدوس، مرجع سابق، ص) ٣(

 .٤٦، ص٢٠٠٥بدون طبعة ودار وعاصمة نشر، ،عویض إصابات العمل وأمراض المهنةت ي العنزي،محمد غال
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 ۲٤۹ 

الــدعوى التــي رفعهــا العامــل، وجــاء فیــه: "... وحیــث أنّ الثابــت مــن أوراق الــدعوى وبیّناتهــا، ومنهــا علــى 
 وجه الخصوص تقریر التحقیق والتفتیش الذي قام به الفریق المكلّف، وهو تقریر رسمي لا یطعـن فیـه إلا

بــالتزویر، إنّ الحــادث حصــل خــارج العمــل، ولــم یكــن بســببه أو أثنائــه، فــإنّ القــرار الطعــین قضــى بعــدم 
 .)١(اعتباره إصابة عمل واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون"

وإن كان في موقف القضاء من هذه المسألة شيءٌ مـن التضـییق والتشـدد فـي شـروط حـادث طریـق 
مرونة والاتّساع في قرارات أخـرى، كـان فیهـا أكثـر مـیلاً إلـى تـوفیر الحمایـة للعامـل العمل، إلاّ أنّه أخذ بال

المصاب بحادث الطریق، فقد اعتبرت محكمة العدل العلیا الحادث إصـابة عمـل، علـى الـرغم مـن وقوعـه 
اعة بعد مغادرة العامل لسكنه الدائم في الیوم السـابق للعمـل، حیـث جـاء فـي القـرار: "... وفـي حـوالي الس ـ

، وأثناء عـودة المسـتدعي مـن سـكنه الـدائم فـي غـور ٥/٧/٢٠٠٢السابعة والنصف من مساء یوم الجمعة 
المزرعــة بعــد قضــاء إجازتــه للالتحــاق بعملــه فــي مدینــة العقبــة فــي صــباح الیــوم التــالي، كــان یقــود ســیارته 

ه، فإنّهـا تعتبــر الخاصـة...... وحیـث أنّ إصـابة المســتدعي نجمـت عـن حــادث وقـع لـه خـلال ذهابــه لعمل ـ
إصــابة عمــل بــالمعنى المقصــود فــي المــادة الثانیــة مــن القــانون، وحیــث ذهبــت المســتدعى ضــدها بقرارهــا 

 .)٢(المشكو منه لخلاف ذلك، فیكون قرارها مخالفاً للقانون متعیناً إلغاؤه"

عمـل فیمـا تبین لنا مما سبق، احد الإشكالات التي یظهرها تباین الأحكام المتعلقة بحوادث طریق ال
یتعلــق بالمعیــار الزمــاني لهــذا الطریــق، وانعكــاس ذلــك علــى أحكــام القضــاء والقــرارات المتخــذة مــن اللجــان 
التأمینیة المختصة، فقد ظهر انحیاز القضاء إلى اعتبار إصابة العامل في الحادث، إصابة عمل بالرغم 

اقـرّ بتحقـق الوصـف القـانوني  دمامن وقوعه قبل الوقت المحدد لسـلوك طریـق العمـل بـالمعنى الـدقیق، عن ـ
وفــق مــا جــاء فــي  ،بعــد مغــادرة العامــل لســكنه الــدائم فــي الیــوم الســابق للعمــللحــادث الطریــق رغــم حدوثــه 

القــرار المشــار إلیــه، فــي حــین كــان موقفــه مغــایراً لــذلك فــي القــرار التــالي لــه، حیــث اعتبــر الحــادث الواقــع 
لیســت إصــابة عمــل لحصــوله حصــول علــى مغــادرة خطیــة، للعامــل الــذي غــادر مكــان عملــه مبكــراً دون ال

، للمعیـار الزمـاني لطریـق )٣(، وعلى الرغم من معالجـة الأنظمـة والتعلیمـات قبل الوقت المحدد لترك العمل
العمــل، وفــق مــا ســیتم بیانــه فــي المبحــث الثالــث مــن هــذه الدراســة، كأحــد موانــع طریــق، إلا أن ذلــك كــان 

أخر عـن الوقــت المحـدد للطریــق، ولـم یتنــاول مسـالة وقــوع الحـادث فــي لحظــة متعلقـاً بمــانع التخلـف أو الت ــ
ســابقة علــى ذلــك الوقــت، وتجنبــاً لتكــرار حــدوث هــذه الاخــتلالات فــي الاجتهــادات القضــائیة، نأمــل علــى 

 
 .منشورات موقع قسطاس، ٧/١/٢٠٠٩تاریخ  ٥٣٣/٢٠٠٨ل العلیا رقم قرار محكمة العد) ١(
 .قسطاس موقعمنشورات ، ٣١/١٢/٢٠٠٣تاریخ  ٤٩٣/٢٠٠٣قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ٢(
 ٢٠١٥لسنة  ١٥/ب) من نظام ٣/ب/٣والمادة ( ؛٢٠٠١/د) من التعلیمات التنفیذیة لقانون ٣) انظر المادة ( ٣(
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 ۲٥۰ 

المشــرع تحدیــد الوصــف القــانوني للمعیــار الزمــاني لطریــق العمــل بشــكل دقیــق، یراعــي السیاســة التشــریعیة 
حمایــة التأمینیــة لفئــة العمــال ضــد حــوادث طریــق العمــل، ویحقــق الانســجام والتوافــق مــا بــین فــي توســیع ال

 نصوص القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبه.   
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ة للعامــل، مــن  حــادث طریــق العمــل، مخــاطر الحمایــة التــي أقرّتهــا تشــریعات التأمینــات الاجتماعیــّ
لاعتبـار الحــادث،  الأول مــن هـذه الدراسـة، روط التــي أوردناهـا فـي المبحـث لقـة، فبالإضـافة للش ـلیسـت مط

فقـــدان العامـــل  إلـــىإحـــداها،  وجـــود هـــا أو وجود حـــادث طریـــق عمـــل، هنـــاك بعـــض الحـــالات التـــي یـــؤدي 
رض أو ، عـوا)١(للحمایة المقررة لهذا النوع من المخاطر، وهذه الحالات درج الفقـه القـانوني علـى تسـمیتها

ــذه  ــى هـ ة صـــراحةً إلـ ــّ ــات الاجتماعیـ ــریعات التأمینـ ــارت بعـــض تشـ ــد أشـ ــق، وقـ ــع الطریـ ــوارض موانـ فـــي  العـ
ــاً، والــبعض الآخــر مننصوصــها، كم ــ ة الصــادرة بمقتضــى هــاا ســنبین تالی ، تــرك بیانهــا للتعلیمــات التنفیذیــّ

 أحكامها.

بیعـــي للعمـــل، وهـــي وتـــرتبط عـــوارض الطریـــق بالمعـــاییر التـــي یـــتم مـــن خلالهـــا تحدیـــد الطریـــق الط
ــاً  المعیـــار المكـــاني والمعیـــار الزمـــاني، اللـــذین أشـــرنا إلیهمـــا، فمـــن هـــذه العـــوارض مـــا یلحـــق بـــالطریق وفقـ
لمفهومه المكاني، وهو ما سمّته التشـریعات بـالانحراف، ومنهـا مـا یلحـق بـالطریق وفقـاً لمفهومـه الزمـاني، 

لطریق بشكل عام هي الانحـراف والتخلـف وهي عارض التوقف وعارض التخلف، وبالتالي فإنّ عوارض ا
ة فــي مصــر ولبنــان والعــراق وغیرهــا ، كمــا )٢(والتوقــف، وهــذا مــا أشــارت إلیــه قــوانین التأمینــات الاجتماعیــّ
ة الفرنســي لنــوعین مــن هــذه العــوارض همــا الانحــراف والتوقــف ، أمــا )٣(أشــار قــانون التأمینــات الاجتماعیــّ

ه خــلادیلاتــهوتع ن الضــمان الاجتمــاعي الأردنــيّ و قــان لإشــارة إلــى هــذه العــوارض فــي نصوصــه، مــن ا ، فإنــّ
باشتراط أن یكون الذهاب للعمل أو العودة منـه بالشـكل المعتـاد، أو أن یكـون الطریـق الـذي سـلكه  ىواكتف

، إلاّ أنّ الإشــارة هوفــق مــا ورد فــي المــادة الثانیــة من ــالعامــل، مســاراً مقبــولاً للــذهاب للعمــل أو الإیــاب منــه، 
ة لإصـــابات العمـــل، الصـــادرة اســـتناداً لأحكـــام إلـــى ه ـــ ذه العـــوارض كانـــت صـــریحة فـــي التعلیمـــات التنفیذیـــّ

 
 .١٤٨ابق، صفحة حسن الحربي، مرجع س (١)

كون الـذهاب أو الإیـاب دون ی (.... أن ینات الاجتماعیة المصري،) من قانون التأم٥الفقرة (ه) من المادة ( جاء في )٢(
مــن قــانون الضــمان  ٢٨)، وهــو ذات المعنــى الــذي أوردتــه المــادة أو انحــراف عــن الطریــق الطبیعــي خلــفتوقــف أو ت

 قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي. الاجتماعي اللبناني، والمادة الأولى من
          وظــــائف العامــــة، مجلــــس النشــــر العلمــــي، بــــدونلد. صــــالح ناصــــر العتیبــــي، التعــــویض عــــن إصــــابات العمــــل فــــي ا  (٣)

 .٧٨)، ص٢٠٠٥( ،طبعة، الكویت
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 ۲٥۱ 

ا نظــام المنــافع رقـــم (٢٠١٠)، دون التعلیمــات الصـــادرة وفقــاً لقــانون ٢٠٠١و  ١٩٧٨قــوانین ( ) ١٥، أمـــّ
فـالفقرة  /ب)،٣/ب/٣، فقد عاد وأكّد على هذه العوارض من جدید، وفق ما جـاء فـي المـادة (٢٠١٥لسنة 

، والفقرة (د) من المادة ٢٧/١/١٩٩٣بتاریخ  ١٩٧٨(ج) من المادة الثالثة من التعلیمات التنفیذیّة لقانون  
، اعتبرتـا حـادث الطریـق: ٢٧/٧/٢٠٠٠الثالثة من التعلیمات ذاتها الصادرة استناداً لنفس القـانون بتـاریخ 
ة عملـــه أو عودتـــه منـــه دون (توقـــف أو ذلـــك الحـــادث الـــذي یقـــع خـــلال فتـــرة ذهـــاب المـــؤمن علیـــه لمباشـــر 

انحراف أو تخلف) عن الطریق الطبیعي المعتاد، وهو ما اشترطته أیضاً الفقرة (د) من المـادة الثالثـة مـن 
نة لس ـــ )١٥(نظـــام رقـــم ال، وكـــذلك ٤/١/٢٠٠٢بتـــاریخ  ٢٠٠١ذات التعلیمـــات الصـــادرة اســـتناداً لقـــانون 

لى هذه العوارض بشكل صـریح، واعتبـر أنّ ذهـاب المـؤمن ، حیث أكّد ع، والتي سبق الإشارة إلیه٢٠١٥
علیه إلى عمله أو عودته منه یكـون بالشـكل المعتـاد، إذا سـلك الطریـق المتعـارف علیـه، دون انحـراف أو 

 زمني غیر مبرر. أخرتتوقف أو 

ة المشــار إلیهــا باســتثناء  علــى بیــان  ٢٠١٥ لســنة )١٥(نظــام رقــم الكمــا عملــت التعلیمــات التنفیذیــّ
المقصـود بكــل عــارض مــن العــوارض المشــار إلیهــا فــي الفقــرة التــي اشــترطته، وقبــل البــدء ببیــان المقصــود 

لا تعتبـر جـزءاً مـن  عـوارض، والتـي تعـد عـوارض قانونیـّةبهذه العوارض، یجب التذكیر بـالفرق بـین هـذه ال
لطبیعیـّة التـي تعتبـر جـزءاً الطریق الطبیعي للعمل، یكون إتیانها ولید إرادة وفعل العامل، وبین العوارض ا

ة أو  لا یتجــزأ مـــن الطریـــق نفســه؛ لكونهـــا لا دخـــل لإرادة العامــل فیهـــا، كـــالوقوف علــى الإشـــارات المروریـــّ
الانحراف بسبب تحویل الطریق لأغراض الصیانة على الطرق وغیرها، حیث لا أثر لهذه العوارض على 

 تحقق صفة حادث الطریق، بخلاف سابقاتها.

ةن المقصــود بهــذه العــوارض وفــق مــا أوردتــه توتالیــاً بیــا مــع الإشــارة  ،شــریعات التأمینــات الاجتماعیــّ
 بیان الرأي الفقهي والقضائي منها.و  ،إلى الإشكالات التي تثیرها هذه العوارض 

 المطلب الأول: التّوقف

ة  یســلك  "أن التوقــف )٢٠٠١و ١٩٧٨ني (نو الصــادرة اســتناداً لأحكــام قــاعرَّفــت التعلیمــات التنفیذیــّ
یرتاد أحد كأن المؤمن علیه طریقه المعتاد إلى عمله أو محل إقامته، ثمّ یتوقف عن متابعة سیره بإرادته، 

ویعــدّ التوقــف عارضــاً زمانیــاً،  ،المقــاهي أو یــزور قریبــاً لــه أو صــدیق، أو یتوقــف لقضــاء حاجــات معیّنــة"
لطریق الـذي یعقبـه أن یصـبح العامـل متجـاوزاً بأنّه "الوقوف على ا عُرّفوفقاً لمفهومه القانوني، لذلك فقد 

أو هـو "الكـف عـن الســیر لأسـباب أجنبیـّة عـن هـذا الســیر،  ،للوقـت المعتـاد للطریـق لحظـة وقــوع الحـادث"
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والــذي یترتــب علیــه أن یصــبح العامــل متعــدیّاً للــزمن العــادي للرحلــة أثنــاء حــدوث الإصــابة ودون تعــدیل 
 .)١(مكاني للطریق"

ــا ــتقرّ اجتهـ ــد اسـ ــان د وقـ ــالطریق لجـ ــه بـ ــؤمن علیـ ــف المـ ــى أنّ توقـ ــاعي علـ ــمان الاجتمـ ــة الضـ مؤسسـ
ــذا  ــراء هـ ــن جـ ــق مـ ــادث طریـ ــیب بحـ ــاة، وأصـ ــروریّة للحیـ ــات الضـ ــها الحاجـ ــة تفرضـ ــاء حاجـ ــي لقضـ الطبیعـ
التوقف، وكان هناك تناسبٌ زمنيٌّ بین وقت مغادرتـه مكـان العمـل والوقـت المقـرر لوصـوله مكـان سـكناه، 

ز من أحد المخابز في طریق عودته إلى منزله، أو لشراء الدواء، فإنّ هـذا التوقـف كأن یتوقف لشراء الخب
 .مللا یحرمه من اعتبار هذا الحادث إصابة ع

لذلك فإنّ التوقف العابر لمدة قصیرة، والذي لا یؤدي لتعدیل محسوس في زمـن الطریـق، لا یحـرم  
نقطـاع طریـق العمـل، وبنـاءً علیـه یجـب أن یـتم العامل من حقّه في هذا التأمین، لأنّ ذلـك لا یـؤدي إلـى ا

النظــر إلــى مــدّة التوقــف بالنســبة إلــى المــدة الكاملــة لرحلــة الطریــق، حتــى یمكــن معرفــة مــا إذا كــان یمكــن 
 .)٢(إعمال أو استبعاد أحكام تأمین الإصابة التي تحدث للعامل في هذا الحادث 

ؤخــذ قرینــة علــى انتهــاء الطریــق الطبیعــي ویــرى الــبعض أنّ التوقــف فتــرة تتجــاوز الــزمن المعتــاد، ی
للعمــل بالنســبة للعامــل، ففــي حالــة العــودة مــن العمــل، تعــد نقطــة التوقــف نهایــة الطریــق الطبیعــي للعمــل، 
وفي حالة الذهاب للعمل، إذا كان العامل قد انطلق من مكـان معـین مثـل مسـكنه، متّجهـاً إلـى العمـل، ثـمّ 

 .)٣(بیعي یبدأ من جدید بعد هذا التوقفتوقف أثناء الطریق، فإنّ الطریق الط

ویبدو قبول هذا الرأي لدى القضاء الأردني، علـى اعتبـار أنّ طریـق العمـل هـو الطریـق الـذي سـار 
به العامل، بحیث كان مكان العمل هو الجهة المقصودة، وهـو نهایـة الطریـق الـذي سـار بـه هـذا العامـل، 

هـذا الاتجـاه، وجـاء فـي إحـدى قراراتهـا:"... وفـي صـباح یـوم فقد سارت محكمة العدل العلیا الأردنیّة وفق 
ة،  الحــادث توجــه المســـتدعي مــن منزلـــه الكــائن فـــي منطقــة الشمیســاني فـــي عمــان، إلـــى الجامعــة الأردنیـــّ
للإشــراف علــى طالــب ماجســتیر فــي هــذه الجامعــة، وفــي حــوالي الســاعة الحادیــة عشــر مــن صــباح ذلــك 

دنیّة قاصـداً الجامعـة التـي یعمـل بهـا (جامعـة العلـوم التطبیقیـّة)، ومـا الیوم، غادر المستدعي الجامعة الأر 
أن وصــل بــالقرب منهــا إلا واصــطدمت ســیارته بــالجزیرة الوســطیّة متفادیــاً بــذلك الاصــطدام بســیارة أخــرى، 
وتـــم نقلـــه إلـــى مستشـــفى ابـــن الهیـــثم بعـــد إصـــابته بجـــروح وكســـور... وحیـــث أنّ الإصـــابة التـــي لحقــــت 

 
 .٢٥٢حسام الدین الأهواني، مرجع سابق، ص ؛ د.١٨٧انظر: علي الخالد، مرجع سابق، ص) ١(
 .١٩٢علي الخالد، مرجع سابق، ص )٢(
 .٣٠٣، د. حسن قدوس، مرجع سابق، ص  ؛٧٨د. صالح العتیبي، مرجع سابق، ص) ٣(
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ت عن حادث وقع له أثناء ذهابه إلـى مكـان عملـه، وحیـث أنّ المشـرّع لـم یحـدد للمـؤمن بالمستدعي، نجم
علیه مكانا معیناً ینطلق منه إلى مكان عمله، كما لم یحدد له طریقاً معیّناً یسلكه أثناء ذهابه إلى عملـه، 

  .)١(ون"فإنّ ما ینبني على ذلك أنّ إصابة المستدعي تعتبر إصابة عمل بالمعنى المقصود بالقان

الخاصــة  الأحكــامالتــي یظهرهــا تنــاثر  الإشــكالات موقــف محكمــة العــدل العلیــا، یظهــر لنــا احــد  إن
والتعلیمــات الصــادرة بموجبــه، حیــث تبــین اســتناد  والأنظمــةبحــادث طریــق العمــل، بــین نصــوص القــانون 

 الأنظمــة إلــىبانیـاً حكمــه وفــق مــا تقـره نصوصــه، فــي حـین یلجــأ  أحكامــهالقــانون فـي بعــض  إلــىالقضـاء 
، آثارهـاواخـتلاف  الأحكـامتبـاین  إلـى أحیانـا، ممـا یـؤدي إلیهـا حكمـه لإسـناد  أخـرىوالتعلیمات فـي قـرارات 

المبدأ الذي كان قد تبناه قضـائها فـي  إلىالمحكمة وفي القرار المذكور عادت في حكمها  أنفقد تبین لنا 
 إلــىالطریــق  ویبــدأ(...  فیــه بأنــه اً قــر م ،)٢(ســةفــي هــذه الدرا إلیــه الإشــارةالعدیــد مــن أحكامــه، والــذي تمــت 

 یبـدأالعمـل، فـي حـین  إلـىیتواجـد فیـه متوجهـاً  أخـرأي مكـان  أوالعمل بمجرد مغـادرة العامـل بـاب منزلـه 
حكمه بما ورد في المادة الثانیة من القانون الطریق من العمل بمجرد مغادرة العامل مكان العمل)، معللاً 

الطریق كي یعتبر حـادث عمـل (أن یكـون الـذهاب والإیـاب إلـى العمـل ومنـه)، والتي اشترطت في حادث 
ة لإصــابات ذات المحكمــة كانــت قــد أشــارت فــي العدیــد مــن قراراتهــا، إلــى التعفــي حــین ان  لیمــات التنفیذیــّ

، والتــي تشــترط وقــوع الحــادث خــلال فتــرة ذهــاب المــؤمن علیــه مــن مكــان ســكنه لمباشــرة عملــه أو العمــل
د موقفنــا مــا أقرّتــه و ، )٣(ون تخلــف أو توقــف أو انحــراف عــن الطریــق الطبیعــي المعتــاد عودتــه منــه د  یؤكــّ

، بتأكیــدها علــى قــرار لجنــة شــؤون الضــمان بعــدم اعتبــار الحــادث الــذي وقــع قضــائهاالمحكمــة ذاتهــا فــي 
ة، حـادث طری ـ ق لعامل، أثناء توقفه عند مخبز وهو في طریق عودته من عمله إلـى بیتـه بسـیارته الخاصـّ

 مستنداً في قراره إلـى التعلیمـات التنفیذیـة السـاریة فـي حینـه، ،تبار الحادث قد وقع أثناء التوقفعمل، باع
 وقد جاء في القرار: 

"... وحیــث أنّ الواقعــة التــي أوردهــا المســتدعي فــي لائحــة دعــواه لا تعتبــر إصــابة عمــل بــالمعنى 
والتــي تــنص علــى: ویعتبــر فــي حكــم ذلــك كــل  الــوارد فــي المــادة الثانیــة مــن قــانون الضــمان الاجتمــاعي

حادث یقع للمؤمن علیه خلال فترة ذهابه أو عودته من عمله بشرط أن یكـون الـذهاب والإیـاب مـن وإلـى 
علـى أن یكـون الحـادث علـى الطریـق  والتـي تـنص  إصـابات العمـل تعلیمات مكان العمل وحیث أوضحت 

 
 .منشورات موقع قسطاس، ٧/٧/٢٠٠٣تاریخ  ١٧٥/٢٠٠٣قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ١(
 ٢٠انظر الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الثاني من هذه الدراسة صفحة   )٢(
 .منشورات موقع قسطاس، ١٣/١١/٢٠٠٠تاریخ  ٢٣٧/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم  -انظر: ) ٣(

 .منشورات موقع قسطاس، ١٧/٣/٢٠٠٩تاریخ  ٨/٢٠٠٩قرار محكمة العدل العلیا رقم  -           
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وقــد عرّفــت المــادة  ،عملــه، دون توقــف أو انحــراف المعتــاد والمباشــر بــین ســكن المــؤمن علیــه وبــین مكــان
أي توقف المؤمن علیه بإرادته لزیارة صدیق أو قریب أو الجلوس فـي  :/ج) من التعلیمات بأنّ التوقف٣(

 لاوعلیه وعلى ضوء ما تقـدّم یكـون القـرار المطعـون فیـه صـدر متفّقـاً مـع القـانون وأسـباب الطعـن  ،مقهى
 .)١(الدعوى"یقتضي معه رد مما  علیه ترد 

هـو الرجـوع إلـى المبـدأ القـانوني و  كنا قد أوصـینا بـه سـابقا، على ما التأكید  إلىما تقدم بیانه یدفعنا 
والذي اعتبر بدایة طریق العمل هي بمجرد مغادرة العامل في السابق،  الذي استقرّت علیه أحكام القضاء

لذهاب للعمل، كما یبدأ الطریـق مـن العمـل باب منزله أو أي مكان آخر یتواجد فیه، طالما كانت وجهته ا
، كمــا نــرى ونأمــل أن بمجــرد مغــادرة العامــل مكــان عملــه، بغــض النظــر عــن الجهــة التــي یقصــدها العامــل

قانون، وعدم تركها للأنظمة والتعلیمات، المن خلال نصوص  العمل طریقعوارض أحكام  تكون معالجة
 . إلى استقرار الأحكام ووحدة الموقف تجاه هذه المسائلالتي سرعان ما یجري تعدیلها أو تغییرها، سعیاً 

 المطلب الثاني: التخلّف عن مواصلة السیر

یعرّف التخلّف بأنّه اتجاه نیة المؤمن علیـه إلـى عـدم مواصـلة السـیر مباشـرة إلـى العمـل، أو العـودة 
ـمنــه، كــأن یتخلــّف المــؤمن علیــه فــي مكــان العمــل دون تكلیــف رس ـمي مســـــــــــــــ لعمــل، بق مــن صــاحب اـــــــــــــــــ

ة لإصـــابات العمـــل الص ـوهـــذا التعریـــف هـــو مـــا أوردتـــه التعلیمـــات التنفیذیـــّ  ١٩٧٨ادرة اســـتناداً لقـــانون ـــــــــــــــ
ه: "انشـــغال العامـــل عـــن متابعـــة الطریـــق بـــأمر آخـــر، ٢٠٠١وقـــانون  ، كمـــا عمـــل الفقـــه علـــى تعریفـــه بأنـــّ

عـم علـى الطریـق، یق الطبیعي للعمل، كدخول العامـل مقهـى أو مطودخوله في مكان أو أمكنة على الطر 
أو هو التأخر عن المیعاد المعتاد للـذهاب للعمـل، أو الانتظـار فـي مكـان العمـل بعـد میعـاد انتهائـه بـدون 

 .)٢(ضرورة تبرر ذلك"

 إلــى، یــؤدي الأردنــيعــوارض طریــق العمــل مــن قبــل المشــرع  إلــىهــذا العــارض  إضــافةونــرى بــان 
علــى هــذا النــوع مــن  التأمینیــةفــي بســط الحمایــة التــي تواجــه السیاســة التشــریعیة  الإشــكالات ض خلــق بع ــ

، تحقــق أعــلاه إلیهــابموجــب التعلیمــات المشــار المخــاطر، حیــث نجــد مــن خــلال تعریــف عــارض التخلــف 
حالته فـي تخلـف المـؤمن علیـه فـي مكـان العمـل دون تكلیـف رسـمي مـن صـاحب العمـل، ولا یختلـف هـذا 

العامـل فـي مكـان العمـل بعـد  تـأخر، فهـل ٢٠١٥سـنة ) ل١٥النظام رقم ( أجراهر في التعدیل الذي التصو 

 
 .منشورات موقع قسطاس، ١٣/١١/٢٠٠٠تاریخ  ٢٣٧/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ١(
سـمیر الأودن، التعـویض  ؛٣٣٦؛ د. مهند الزعبـي، مرجـع سـابق، ص ١٥٢نظر: حسن الحربي، مرجع سابق، ص ا) ٢(

 ١٧٤العمل، مرجع سابق، ص عن إصابات
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ترجیح وقوع الحادث في طریـق العـودة،  إلىانتهاء وقته، وان كان دون تكلیف من صاحب العمل، یؤدي 
الحمایــة  اعتبـار ذلـك موجبـاً لمنـع إلـىزیـادة حجـم المخـاطر علـى هـذا الطریـق، كـي یعمـد المشـرع  إلـى أو

 جابة نفیاً فما مبرر هذا العارض؟ ؟ فإن كان الإعن الحادث  التأمینیة

ــك  ــى ذلـ ــافة إلـ ــن التوقـــف بالإضـ ــه عـ ز بـ ــّ ف، یتمیـ ــّ ــع تعریـــف للتخلـ ــعوبة وضـ ــه بصـ یـــرى بعـــض الفقـ
والانحــراف بســبب أن التوقــف فــي حقیقتــه هــو تخلــف زمنــي عــن الطریــق الطبیعــي، والانحــراف (علــى مــا 

ــاً) هــو تخل ــّ لتخلــّف هــو خلــیط بــین التوقــف ف مكــاني عــن الطریــق الطبیعــي، ویعنــي ذلــك أن اســنرى تالی
ر مســـلك القـــانون الفرنســـي الـــذي اكتفـــى بـــالتوقف أو  والانحـــراف، أو أيّ منهمـــا علـــى حـــده، وهـــو مـــا یفســـّ

بـدیناه أأمـل مـن مشـرعنا مراعـاة مـا ون ،، وهو ما نـرى بصـحّته)١(الانحراف كعوارض للطریق دون التخلّف
 .دون التخلف ، بالاقتصار على عارضي التوقف والانحرافتهفي تعدیلا

 المطلب الثالث: الانحراف عن الطریق الطبیعي للعمل

یعدّ الانحراف العارض الأكثر حدوثاً من بین عـوارض طریـق العمـل، وهـو وفقـاً لتعریـف التعلیمـات 
ة لإصــابات العمــل: أن یســـلك المــؤمن علیــه طریـــق غیــر الطریــق المعت ــ اد فیمـــا بــین مكــان ســـكنه التنفیذیــّ

لا یكون هناك مبرر أو سبب جوهري معقول لهذا الانحـراف، وقـد عرّفـه الفقـه أیضـاً ومكان عمله، بحیث 
، هبأنّ  الانحراف یعرف، كذلك )٢(نّه یتمثّل في تعدیل أو تغییر أو ترك العامل للطریق الذي یسلكهإبالقول  

 آخــر ولــو كــان العمــل أو الــذي یــأتي منــه، وســلك طریقــاً ألاّ یسـلك العامــل الطریــق الطبیعــي المــؤدي إلــى م
، یتّضح أنّها تتضـمّن ، فمن خلال التعریفات التي ذكرت )٣(كان هذا الطریق یؤدي كذلك إلى مكان العمل

وقـوع الحـادث غیـر الطریـق المعتـاد  أثنـاءجمیعها عناصر هذا العـارض، وهـي سـلوك العامـل طریقـاً آخـر 
 الذي كان یسلكه قبل ذلك.

ة فــي مؤسســة الضــماوق ــ دت اللجــان المختصــّ دتها بــذلك محكمــة العــدل العلیــا د أكــّ ن الاجتمــاعي، وأیــّ
ة، علــى أن الحــادث الــذي یقــع للعامــل فــي الطریــق أثنــاء انحرافــه عــن الطریــق المعتــاد، لا یشــكل  الأردنیــّ

إصـابة عمـل، ، وبالتالي فـإنّ الإصـابة التـي تلحـق بالعامـل جـراء هـذا الحـادث، لا تعـدّ عمل حادث طریق
ة الســالفة علـــى وقــائع هـــذه فقــد جــاء فـــي إحــدى قــرارات هـــذه  المحكمــة: "... وبتطبیــق النصـــوص القانونیــّ

الدعوى، نجد أنّها لا تنطبق علیه؛ لأنّ الإصابة لم تحدث على الطریق المؤدي إلـى العمـل، انطلاقـاً مـن 

 
 .٧العتیبي، مرجع سابق، صد. صالح ) ١(
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 .٣٥١بق، صد. جلال محمد إبراهیم، حمایة العامل ضد حوادث الطریق، مرجع سا) ٣(
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ــا..." ــدة كفـــر یوبـــا التـــي یعمـــل بهـ ــنفس )١(بلـــدة الرصـــیفة التـــي یســـكنها إلـــى بلـ ، كمـــا ورد فـــي قـــرارٍ آخـــر لـ
"... وعلیـه فـإنّ المسـتدعي وإزاء ذلـك لـم یسـلك الطریـق المباشـر المـؤدي إلـى مكـان سـكنه، بـل  المحكمـة:

سلك طریقاً آخر غیر الطریق المعتاد والطبیعي، ممـا یجعـل الإصـابة التـي تعـرّض لهـا، لا تعتبـر إصـابة 
طریـق، وبالتـالي ون الضمان الاجتماعي، لعدم توفّر شـرط العمل بالمعنى المقصود بالمادة الثانیة من قان

 .)٢(فإنّه لا یستحق راتب العجز الإصابي..."

وعــوارض الطریــق لا تــؤدي دائمــاً إلــى اســتبعاد تطبیــق أحكــام تــأمین إصــابات العمــل علــى العامــل 
كــان هــذا  المصــاب، بــل یجــب الأخــذ بعــین الاعتبــار، الباعــث الــذي دفــع العامــل إلــى هــذا الســلوك، فــإن

لرجــل العــادي، فــإنّ مــا صــدر مــن العامــل لا یــؤدي إلــى حرمانــه مــن تــأمین الباعــث معقــولاً طبقــاً لمعیــار ا
إصابته، وقد نصّ على ذلك صراحة قانون التأمینات الفرنسي، فقد اعتبر أنّ التوقف أو الانحراف (وهـي 

ق بحاجــا ق العــوارض التــي أخــذ بهــا ذلــك القــانون كمــا أشــرنا) لســببٍ یتعلــّ ت المعیشــة الضــروریّة، أو یتعلــّ
لا یـــؤدي إلـــى حرمـــان العامـــل مـــن التعـــویض، كـــالوقوف أمـــام محـــل تجـــاري لشـــراء المســـتلزمات  بالعمـــل،

 .)٣(الضروریّة للمنزل، أو توصیل الأبناء إلى المدرسة وغیرها

لعامـل أمّا إذا كان وقوف العامل أو انحرافه عن طریق العمل دون مبررٍ كـافٍ لـذلك، فـلا یسـتحق ا
ذا الحادث، لانتفاء صفة حادث طریق العمل عنه، أمّا التشریعات التي الحمایة المقرّرة في القانون عن ه

، فقـــد ذهـــب الـــرأي المصـــري واللبنـــاني والكـــویتيو الأردنـــي لـــم تـــنص علـــى مثـــل هـــذا الاســـتثناء، كالقـــانون 
نون الفرنســي، علــى اعتبــار أنّ ، والــذي نمیــل إلیــه، إلــى الأخــذ بــنفس الحكــم الــذي أخــذ بــه القــا)٤(الــراجح

وإیابــاً منــه، والشــخص العــادي لا  الشــخص العــادي عــادةً ذهابــاً للعمــلبیعــي هــو الــذي یســلكه الطریــق الط
یتوقّف أو ینحرف عن الطریق، إلاّ إذا كان ذلـك مـن أجـل ضـرورات الحیـاة، فهـي التـي تسـتوجب التوقـف 

 یعــدّ خروجــاً عــن الطریــق الطبیعــي، فهــل مــن والانحــراف فــي أثنــاء الطریــق، وقضــاء هــذه الضــرورات لا
المعقول أن یلزم العامل بالعودة إلى منزله أولاً، ثمّ یعود مرّةً أخـرى لشـراء حاجیّاتـه الضـروریّة حتـى یكـون 

الاجتماعیـّة المصـریّة  في مؤسسـة التأمینـات  إحدى الفتاوىوهذا ما أكّدته  ؟ضمن الطریق الطبیعي للعمل
مـن العمـل متّجهـاً لمحـل إقامتـه بشـراء  فیـه: "... قیـام المـؤمن علیـه أثنـاء عودتـه، حیـث جـاء هال في قرار

بعض الحاجات الأساسیّة للحیاة، لا یحرمه ذلك من الضمان متى توافرت سائر شروط اعتبار الإصابة، 

 
 .منشورات موقع قسطاس، ١٩/٢/٢٠٠١تاریخ  ٤٧٠/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ١(
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بیعي ، وبالتالي فإذا أثبتت المؤسسة التأمینیّة أنّ العامل توقف أو انحرف عن الطریق الط)١(إصابة عمل"
 ثبات أنّه فعل ذلك لسببٍ معقول یبرره.للعمل، فإنّه یقع على العامل عبء إ

وتجنبـــاً للتبـــاین فـــي تفســـیر موقـــف القـــانون مـــن الأخـــذ بعـــوارض الطریـــق علـــى إطلاقهـــا، أو مراعـــاة 
الظــروف والضــرورات، ومنعــاً لاخــتلاف الحكــم بــین مــا تضــمّنه القــانون، ومــا تناولتــه الأنظمــة والتعلیمــات 

هاد للمؤسسة التأمینیّة، أو لأحكام القضاء، نأمل من المشـرع فیذیّة، وما یتبعه من الاختلاف في الاجتالتن
الأردنــي الإشــارة بشــكلٍ صــریحٍ لعــوارض الطریــق ومبرراتهــا، فــي نصــوص القــانون ذاتــه، وعــدم تــرك هــذه 

ة التــي ســرعان مــا یجــري تغییرهــا وتعــدیل ها، ممــا یــؤدي فــي النهایــة المســألة للأنظمــة أو التعلیمــات التنفیذیــّ
دى كافــة الجهــات واســتقرار الأحكـــام دون الاســتناد إلــى القــانون تــارة، وإلــى الأنظمـــة أو لوحــدة الموقــف ل ــ

ة بحــادث طریــق العمــل، فــي  ة تــارةً أخــرى، وأن تكــون هــذه الإشــارة ضــمن الفقــرة الخاصــّ التعلیمــات التنفیذیــّ
ل، كـل ابة العمـل، كـأن یكـون مـن ضـمن إصـابات العم ـالمادة الثانیة من القانون التـي أوردت تعریـف إص ـ

حـادث یقـع للمــؤمن علیـه خـلال ذهابــه لعملـه أو عودتـه منــه، شـریطة أن یكـون ذلــك بالشـكل المعتــاد دون 
توقـــف أو انحـــراف غیـــر مبـــرر، وبـــذلك یكـــون المشـــرّع قـــد حســـم جـــدلاً واســـعاً فـــي الإبقـــاء علـــى عـــوارض 

ة الأخیــر رقــم لیمــات، علمــاً بــأن نظــام المنــافع التأمینی ــّالطریــق، ضــمن نصوصــه أو ضــمن الأنظمــة والتع
، أكّد على أنّ الطریق المتعارف علیها هو مـا یكـون بالشـكل المعتـاد إذا كـان الـذهاب ٢٠١٥لسنة  )١٥(

للعمــل والعــودة منــه (دون أي انحــراف أو توقــف أو تــأخر زمنــي غیــر مبــرر، ویعتبــر المســار مقبــولاً عنــد 
بهـا المؤسسـة)، وذلــك وفـق المــادة   غیــر المتعـارف علیهـا لظــروف مبـررة تقتنــعسـلوك المـؤمن علیــه طریقـاً 

/ب) مــن النظــام المــذكور، وبــذلك یكــون المشــرّع الأردنــي قــد أخــذ بالمســار الأفضــل للعامــل مــن ٣/ب/٣(
ة تبریـــر حـــدوث أي مـــن  تقتنـــع بـــه مؤسســـة العـــوارض إذا اســـتطاع العامـــل تقـــدیم مبـــرر هـــذه حیـــث إمكانیـــّ

 .اعيالضمان الاجتم

 :الخاتمة

ســة، أن التشــریعات بشــكل عــام عملــت علــى تــوفیر الحمایــة التأمینیــة مــن رأینــا فــي مقدمــة هــذه الدرا
المخـاطر المهنیــة الناتجـة عــن إصـابات العمــل بشــكل عـام، ومنهــا الإصـابات الناتجــة عـن حــوادث طریــق 

التــي  الإشــكالات وبیــان ه، العمــل، وجــاءت الدراســة لتبــین مفهــوم هــذا الحــادث وأســاس الحمایــة القانونیــة ل ــ
الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الحــادث كــي یمكــن وصــفه حــادث عمــل، مــن خــلال تحدیــد  وتحدیــد یثیرهــا، 

مفهوم الطریق الطبیعي للعمـل وماهیـة عـوارض الطریـق، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى بعـض النتـائج تبعتهـا 
 عدة توصیات:

 
 لضمان للعاملین بالحكومةاصادر عن الإدارة القانونیة بصندوق  ٢٧/٢/١٩٩٠بتاریخ  ٣٣الفتوى رقم ) ١(



 یاسر عبدالهادي البستنجي د.                                        ةدراسة مقارن حادث طریق العمل في التشریع الأردني أحكام
         

 

 ۲٥۸ 

 :النتائج

خاطر المهنیة، منذ ي عملت على توفیر الحمایة للعمال ضد الم: إن الأردن كانت من بین الدول التأولاً 
 ١٩٥٥)  لســنه  ١٧أواســط القــرن الماضــي، حیــث صــدر قــانون تعویضــات العمــال الأردنــي رقــم (

، والــذي عمــل علــى تخصــیص الفصــل ١٩٦٠) لســنه ٢١تــلاه صــدور قــانون العمــل الأردنــي رقــم (
ــابات العم ـــ ــویض عـــن إصـ ــام التعـ ــر  منـــه، لأحكـ ــاني عشـ ــمان الثـ ــانون الضـ ــدر قـ ل، عقـــب ذلـــك صـ

ــم (الاجتمــــاعي  ــنه ٣٠المؤقــــت رقــ ــد ١٩٧٨) لســ ــال ضــ ــة للعمــ ــأمین الحمایــ ، والــــذي عمــــل علــــى تــ
المخـــاطر المهنیـــة، وهـــي الشـــیخوخة والعجـــز والوفـــاة، وتـــأمین إصـــابات العمـــل، تـــلاه صـــدور عـــدة 

 .٢٠١٤، ٢٠١٠، ٢٠٠١إصدارات لهذا القانون هي قانون 

عمل، فیما یتعلـق بإصـابات العمـل لضمان الاجتماعي حلت محل أحكام قانون ال: إن أحكام قانون اثانیاً 
 وأمراض المهنة، على العمال المشمولین بأحكام القانون الأول.

ــاً  ــي ثالثـ ــل هـ ــى العامـ ــراف علـ ــة والإشـ ــل بالرقابـ ــاحب العمـ ــلطة صـ ــة بسـ ــة المتمثلـ ــة التبعیـ : إذا كانـــت رابطـ
بات ر إصــابات العمــل بمفهومهــا الــدقیق، أي إصــاالأســاس القــانوني للحمایــة التأمینیــة ضــد مخــاط

الحوادث الواقعة أثناء العمـل أو بسـببه، إلا أن الـرأي الـراجح ابعـد هـذه الرابطـة عـن أسـاس الحمایـة 
ضد حوادث طریق العمل، مؤكداً أن إرادة المشـرع الصـریحة هـي وحـدها التـي كفلـت هـذه الحمایـة، 

 ثناء رحلة الطریق للعمل أو منه.لتعذر انسجام مفهوم التبعیة على العامل أ

بینت الدراسـة أن إصـابة العامـل المكلـف بـأداء مهمـة خـارج مكـان العمـل، وكانـت المهمـة بموجـب  :رابعاً 
أوامر وتوجیهات صاحب العمـل أو مـن یمثلـه، وكـذلك فـي حـال كانـت طبیعـة العمـل تقتضـي وجـو 

تجاریین، فإن هـذه الإصـابات لا تـدخل العامل في أماكن متعددة، كمندوبي المبیعات أو الممثلین ال
صــف إصــابات حــوادث طریــق العمــل، بــل تبقــى وفــق مفهــوم الإصــابة الواقعــة أثنــاء العمــل أو فــي و 

بســـببه، ذلـــك أن عنصـــر التبعیـــة والإشـــراف یبقـــى متحققـــاً فـــي هـــذه الأحـــوال، دون حـــالات الـــذهاب 
 للعمل والعودة منه.

للطریـــق  خـــذ بالمعیـــار الموضـــوعي فـــي تحدیـــدهأدنـــي قـــد : كشـــفت الدراســـة أیضـــا أن القضـــاء الأر خامســـاً 
الطبیعــي للعمــل، حیــث اعتبــره الطریــق الــذي یســلكه الرجــل العــادي للــذهاب لمباشــرة عملــه والعــودة 
ــروف  ــى الظـ ــر إلـ ــاب، دون النظـ ــل المصـ ــا العامـ ــد فیهـ ــي وجـ ــي نفـــس الظـــروف التـ ــد فـ ــو وجـ ــه، لـ منـ

 الشخصیة للعامل ورغباته وطباعه.



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیة الأردنیة في القانون و جلالم  

 

 ۲٥۹ 

عاد الحمایـة التأمینیـة لحـوادث الطریـق اسة أن عوارض الطریق التي تـؤدي إلـى اسـتب: أظهرت الدر سادساً 
هــي مــا كــان منهــا غیــر مبــرر أو لا یتعلــق بحاجــات المعیشــة الضــروریة، وفــق مــا عمــل بــه قــانون 
التأمینات الفرنسي، وقد سار المشرع الأردني بهذا الاتجاه مؤخراً بموجب نظام المنافع التأمینیة رقم 

رف علیــه للوصــول مــن مكــان الســكن إلــى ، حیــث أكــد علــى أن الطریــق المتعــا٢٠١٥ســنة ) ل١٥(
 مكان العمل والعودة منه، هو ما كان دون أي انحراف أو توقف أو تأخیر غیر مبرر.

 التوصیات:

إلیها فإننا نوصي بمـا یلـي، آملـین عـل  ناوالنتائج التي توصل موضوعات  منمن خلال ما تم بیانه 
 كام المتعلقة بحوادث طریق العمل:في الأحما أمكن ع الأردني الأخذ بها القضاء والمشر 

: الاســتناد إلــى المعیــار المخــتلط الموضــوعي والشخصــي فــي تحدیــد الطریــق الطبیعــي للعمــل، بحیــث أولاً 
یكـون الطریــق الـذي یســلكه الرجــل العـادي للــذهاب لمباشــرة عملـه والعــودة منــه مـع مراعــاة الظــروف 

 ومیوله ورغباته.الشخصیة للعامل 

والــذي  ٢٠٠١إلــى المبــدأ القــانوني الــذي اســتقرت علیــه أحكامــه قبــل صــدور قــانون  : رجــوع القضــاءثانیــاً 
اعتبــر بدایــة طریــق العمــل هــي بمجــرد مغــادرة العامــل بــاب مســكنه أو أي مكــان آخــر یتواجــد فیــه، 

كــان عملــه، بغــض طالمــا كانــت وجهتــه الــذهاب للعمــل، كمــا تبــدأ طریــق العــودة بمجــرد مغادرتــه م
 .)١(قصدها على أن لا یتعدى ذلك المعیار الزماني لطریق العملالنظر عن الجهة التي ی

: تحدیــــد الوصــــف القــــانوني للمعیــــار الزمــــاني لطریــــق العمــــل بشــــكل دقیــــق، تجنبــــاً لتكــــرار حــــدوث ثالثــــا
تشــریعیة فــي السیاســة ال ، یراعــى فیــهالاخــتلالات فــي الاجتهــادات القضــائیة المتعلقــة بهــذا المعیــار

لفئة العمـال ضـد حـوادث طریـق العمـل، ویحقـق الانسـجام والتوافـق مـا بـین توسیع الحمایة التأمینیة 
 نصوص القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبه.   

حــادث  بیــان أحكــام وشــروطمــع  ،لطریــقلعــوارض ك الاقتصــار علــى عارضــي التوقــف والانحــراف: رابعــاً 
هــا للأنظمــة والتعلیمــات، وص قــانون الضــمان الاجتمــاعي، وعــدم تركمــن خــلال نص ــ طریــق العمــل

التــي ســرعان مــا یجــري تعــدیلها أو تغییرهــا، ســعیاً إلــى اســتقرار الأحكــام ووحــدة الموقــف تجــاه هــذه 
 المسائل.

 
 .منشورات موقع قسطاس، ٢٣/١١/١٩٩٩تاریخ  ٣٤٨/١٩٩٩قرار محكمة العدل العلیا رقم  -انظر ) ١(

 منشورات موقع قسطاس.، ٣١/٥/٢٠٠٠اریخ ت ٤٧١/٢٠٠٠قرار محكمة العدل العلیا رقم  -      
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 ۲٦۰ 

 المراجع

 الكتب القانونیة:أ. 

ـإبـــراهیم، ج ــ ــد ـــــــــ ــة العامـــل ض ،لال محمـ ـحمایـ ــ ـــد حـــوادث طریـــق العمــــــــــــ ــ ـبـــدون طبعـــة ودار نش ل،ـــــــــــ ــ ر، ـــــــــــــ
 ).١٩٩٥(، القاهرة

 ).١٩٩٣( ،بدون طبعة ودار نشر، القاهرة أصول التأمین الاجتماعي، ،الدین حسام الأهواني،

الطبعة الأولـى، الفـتح الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والأمن الصناعي،  ،الأودن، سمیر عبد السمیع
 ).٢٠٠٣( ،الإسكندریّةللطباعة والنشر، 

منشـأة المعــارف،  التعــویض عـن إصـابات العمــل فـي مصـر والــدول العربیـّة، ،السـمیع الأودن، سـمیر عبـد 
 ).٢٠٠٤(، بدون طبعة، الإسكندریّة

دار  المشـكلات التـي یثیرهـا حـادث طریـق العمـل فـي القـانون المصـري، ،بهجت، أحمد عبد التواب محمـد 
 ).٢٠٠٦( ،انیة، القاهرةالنهضة العربیّة، الطبعة الث

ــد الســــید تنــــاغو، س ــــ ة، ،میر عبــ ــام التأمینــــات الاجتماعیــــّ ــأة المعــــارف، بــــدون طبعــــة ودار نشــــر،  نظــ منشــ
 .دون سنة نشرب، الإسكندریّة

النظــام القــانوني لتــأمین إصــابات العمــل فــي قــانون الضــمان الاجتمــاعي الأردنــي،  ،مهنــد صــالح ،الزعبــي
 ).٢٠١٣(، یع، الطبعة الأولى، عماندار یافا العلمیّة للنشر والتوز 

 ).١٩٩٦( ،بدون دار نشر، الطبعة الأولى، بیروت  شرح قانون الضمان الاجتماعي، ،سلامة، رفیق

 الوسـیط فـي شـرح نظـامي العمـل والتأمینـات الاجتماعیـّة فـي المملكـة العربیـّة السـعودیّة، ،السید، عید نایل
 دون سنة نشر.ب ،ریاض عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ال

ــعید أحمــــد  ــعله، ســ ة، ،شــ ــّ ــات الاجتماعیــ ــنقض فــــي التأمینــ ــاء الــ ـمنش قضــ ــدون طبعــــة، ـــــــــــــــــ ــارف، بــ أة المعــ
 .)١٩٩٨( ،الإسكندریّة

ــب  ــد لبیـ ــنب، محمـ ــاعي اللبنان ،شـ ــمان الاجتمـ ــانون الضـ ــي قـ ــة فـ ـدراسـ ــ ــة ودار نش ي،ــــــــــــــــ ــدون طبعـ ـبـ ــ ر، ــــــــــــ
 ).١٩٧٠( ،بیروت 



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیة الأردنیة في القانون و جلالم  

 

 ۲٦۱ 

ـقافـــة للنشدار الث إصـــابات العمــل والتعـــویض منهــا، ،صــلاح، رامـــي نهیــد  ر والتوزیـــع، الطبعــة الأولـــى، ـــــــــــــ
 ).٢٠١٠( ،عمان

ـشــرح قـــانون الضم ،عبیــدات، عـــوني محمـــود  ـدار وائــل للنشان الاجتمـــاعي، ــــــــــــــــ ـر، الطبعـــة الأولــــــــــــ ى، ــــــــــــــــ
 ).١٩٩٨( ،عمان

مجلس النشـر العلمـي، بـدون  التعویض عن إصابات العمل في الوظائف العامة، ،لح ناصرالعتیبي، صا
 ).٢٠٠٥( ،طبعة، الكویت 

بـدون طبعـة  تعـویض إصـابات العمـل وأمـراض المهنـة فـي الفقـه والقضـاء المقـارن، ،العنزي، محمـد غـالي
 ).٢٠٠٥( ،وعاصمة نشر نشر ودار

ة والتــــأمین التعــــویض عــــن إصــــابة ال ،قــــدوس، حســــن عبــــد الــــرحمن عمــــل بــــین مبــــادئ المســــؤولیّة المدنیــــّ
 دون سنة نشر.ب ،ولى، المنصورةمكتبة الجلاء الجدیدة، الطبعة الأالاجتماعي، 

 ب. الرسائل الجامعیة:

 تأمین إصابات العمل وأمراض المهنة في قانون الضمان الاجتماعي الأردني،  ،أبو رمان، فداء إسماعیل
 ).١٩٩٦(، نیّةرسالة ماجستیر، الجامعة الأرد 

ــابة العمـــل فـــي القـــانون المص ـــ ،الحربـــي، حســـن بـــن عطیـــة ــالة ري والســـعودي، المفهـــوم القـــانوني لإصـ رسـ
 .)٢٠١٠(ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

رســالة ماجســتیر فــي القــانون، كلیــة حــادث الطریــق فــي قــانون العمــل الســعودي،  ،الخالــد، علــي بــن أحمــد 
 ).٢٠٠٧( ،ةالحقوق، جامعة الإسكندریّ 

 ج. الأبحاث والدوریات

 ،مجلـة الحقـوق والشـریعة الكویتیـّة ،ارهـا إصـابات عمـلحـوادث الطریـق ومـدى اعتب ،الیعقـوب، بـدر جاسـم
 .١٩٨١دیسمبر جامعة الكویت، السنة الخامسة، العدد الرابع، 
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 د. القوانین والأنظمة: 

     ات الصادرة بموجبهاوالأنظمة والتعلیمقوانین الضمان الاجتماعي الأردنیة  -

 ١٩٩٦نة لس ٨/ ورقم  ١٩٦٠لسنة  ٢١قانوني العمل الأردنیة، رقم  -

 قانون التأمینات الاجتماعیة المصري -

 قانون التأمینات الاجتماعیة السوري -

 قانون التأمینات الاجتماعیة الكویتي -

 والضمان الاجتماعي العراقي   قانون التقاعد  -

 تماعي اللبناني قانون الضمان الاج -

 ٢٠١٣لسنة  ٨٢نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  -

  ینات الاجتماعیة السعودينظام التأم -
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